الاصل الخامس 


الأمزالو تيت لمر 


- 41و - 


الآأصل الخامس 
ومو السكلام فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


وكان من حقنا أن نذ كر حقيقة الأمى بالعروف والنهى عن التكر » غير 
أناقد(1) قدمناها فى أول الكتاب فلا تميدها هبنا ‏ 


وجملة ما نقوله فى هذا الموضع » أنه لاخلاف بين الأمة فى وجوب الأم 
بالمعروف والنهى عن المنتكر ء إلا ما حكى عن شرؤمة من الإمامية لا بقع بهم 
وتكلاميم” ")اعتداد ٠‏ والذى يدل علىذلك بعد الإجماع قولهتءالى :< كنتم خير 
اذ ان« يا بنى اقم ال 0 
ش واهر بالعروف وان عن المنسكر 06* وما يدل على ذلك بما روى عن النى صلى 


ْ الله عليه أنه قال « ليس لمين ترى الله يمعى فتطرف حتى تغير أو تنتقل »000 , 





آمة اخرجت اللناس 276 الآية0؛)وقوله تءالىحا كيا عن لت 





والغرض بالأمس بالعروف والنهى عن النسكر أن 7" لا يضيع العروف 

' ولا يقم انكر ء فتى حصل هذا الفرض بالأمى السبل لا يجوز 50 

إلى الأمى الصعب » وهذا مقرر فى المقول» وإلى هذا( أخار تمالى يقوله : 

ْ وان طائفتان من اللؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداعما على الاخرى 

فقاتلوا التى تبغى » , (0)حتىتنىء إلى أ اله!*) الآية , فبدأ ألا( بإصلاج 
ذات البين » ثم بامقاتلة إن لم يرتفع الغرض إلا بها حسب ماذكرناه . 


(1) محذوفة من س (9)كلاميم » ق (١‏ 
(؟)آل عمران 18٠١‏ (4) عجذوفة من ص 
(0) محذوفة من س () لقمان بو 

)١(‏ محذونة من , (0) نك »قاس 


(1) محذوفة من س 0 أمر الله »قاس 


- 





ولاخلاف فى هذه الجة بين شيخنا أنى على وأبى هاء م ٠‏ وإنا الملاف 


يينهما فى أن وجوب الأمى بالعروف والنعى عن التكر بعل عقلا أو شرعاً . 
فذهب أبو على إلى أن ذلك بعلم عقلا . 
وقال أبو هاشم : بل لابلم عقلا إلافى موضع واحد » وهو أن يرى أحدنا 
غيره بم أحداً بلحقه بذلك غ» فإنه يجبعليه النعى ودفه دف قنك الضرر 
الذى لمقه من ال عن سه فأما فاعدا هذا للوضع فلا يحب إلا شرع » وهو 


المنر سن هب - 





والذى يدل على أن ذلك مما لا سبيل إلى وجوبه من جية المقل إلا 
الذى ذكرناء هو أنه إن وجب عقضلا فإما أن يجب لتقع أو ادقع الضرر » 
ولا يجوز أن يحب لدفع لأن طلب النقع لا يجب فلآن لا يمب الإيجاب لأجله 
أولى » قايس إلا أن يكون وجوبه لدفع الضرر على مانقوه .. 





فإن قيل : هلا جاز أن ييكون الوجه فى وجوبه هو أن لا بقم 
يضيع المروف فيكون وجوبه سملو عقلا ف 








لو كان كذلك لكان يمب أن بمنمنا لله تعالىعن القكر ويلجثنا الالمروة ٠‏ 


ومملوم خلاقه 
فإن قيل :لملا يجوز أن يكون اليه 17) فى وجوبه(© كوت النا ل 
ونماعة ؟ 





قلنا : إن هذا وإن كان هو الوجه فى وجوب الأمز بالمروف والنعى م, 


(قي قاس 











1 
بل منقسدة » فهلا جاز مثله فى الأمر 
.بالعروف والنعى عن اللتكر . قلا : إن هذا اقتراح على المقل وذلك ما لاوجه 
ل » قليس يحب إذا علنا أمراً من الأمور عقلاء بأن قرر الله تعالى فى عقولنا ». 

أن ل أيما بلعقل مالم يقرره فيه : قد هذا الكلام , 


1 قدعرقم 





نضته من هوكافر فى ا حال أوسكان كار م 










ييبنذلك» أن مافالوء جم ين من غير علة جاممة ينهماء فقال لم + 
ما أنكرتم أنا ها علدنا كر أنه قرر تعالى كونه ان 
فى عقواناء وغذا غير تله أبن امقر 





.: وأما مايقو أبو على فى هذا لباب » فهو أنه لوم يكن الطريق إلى وجوب 
الأمر بالعروف والنهى عن التكر المقل » لكان يمب أن ييكون ال 
ورا ايع ار إنف المكم كن أبيح له ذلك » فل 
يقنضى أن يقنضى أن لا يمب واجب ولا يقبح قبيح إلا والطر: 
المقل » والإزامٍ أن يكون اللكاف مغرى على البيح2"7 وعل الإخلال بها هو 
واجب عليه » ويكون كأن أبيح له ذلك » وسملوم خلاف ذلك 5 






ين ذلك ويرنحه » أن وجوب الصلاة وقبح لزنا إنها تله شرع »ثم ل 
يقتض أن ييكون الرء من قبل كان مغرى عل القبيح أو الإخلال بالواجب ‏ 
أو يكون فى المي كن أبيح ف شىء من ذلك ل 





03 بالشل وق اسن 3 فيج لاس 


3-5 





وبد» فنكيف تصح هذه المبارة ‏ مع أن الإاحة ليس الرجع ب 
تعريف السكاف حسن القمل وأنه لاصفة 04 زائدة على حسته» إم بخلق الل 
الضرورى أو بنصب الأدلة » فكيف”» يسح إباحة ما ليس بمباح . 





وما يقوله(» أبضا : هو أنه قد ثبت أن الامتتاع عن التكر 
فيجب أن يكون النع منه أيضاً واج » لأنه لا فرق فى قضية المقل نينا - 








وجوابناء لوكان الأمر على ما ذكرتمو.(0) , كار 
: عن ذاك ويشطارنا إلى خلافه ٠‏ وسماو 
بهذه الملة أن الطريق إلى وجوب الأمر بالمروف والنعى عن 
انسكر إما هو السمع إلا فى الوضوع الذى ذكرنا » على مايقو أبو حلشم 


يمبكا جع اقيم 












والشرائط المتبرة وهذا الباب قد ذكرناها وأول الكتاب » قن سكلا 
تنك الشرائط لزمه الأمر بالعروف والنعى عن النحكر ء ومن لم يستكارا 
اليه 

واعل أن بين الأمر بالعروف والنهى عن التكر فرق من حيث أ 
بالمعروفيكنى جرد الأمر بهء ولابلزمنا مار, 
أن تحمل تارك الصلاة على الصلاةحملاء ول سكذتك الذهىعن المتكرفإ» لايكقا 
فيه مجرد النهى عند استكال الشرائط » حتى تمنسه9*» مثا ولمذا فر تر 
بشارب خمر وحصات الشرائط المتهرة فى ذلك . فإن الواجب علينا أن: 








بمدعليه » حت 





010 
يواوه فى( 
(6) حن انمه 








03 





بالقول الاين » قإن ل ينته 


6اتلناه إلى أ 


القول » قإن13) لم بنته ضرينامه فإن093 











باعل أن مشابجنا أطتقوا الفول9؟) فى وجوب الأمر بالعروف والنبى عن 
للتكر » والواجب أن يقصل القول فيها؛) فيقال 








وف ينقسم إلى ما يجب ء وإلى ماهو مندوب إليه » فإن الأمر بالواجب 
واجب ء وبالمندوب إليه مندوب غير واجب ء لأن حال الأمر لا يزيد على حال 
القمل الأمور به فى الوجوب 








وأما انا كير فهى كلها من باب واحد فى وجوب النهى عنها . فإن النهى 


ثابت فى الجيع . 


غير أنه تضم إلى ما يختص لكلف وإلى ما يتمداه . 





إفايمب تيبا ء والتبح 





وما يخخصه*) فتقم إلى ما يع به الاعتداد» وإلى مالا بقع به الإعتداة - 

قم ماع ٠٠+‏ الاعتداد» قن الى عنه وجب من جمق المقل والشرع 
جميً»أما من جهة العقل فلن0) يدقم عن تفسه بالهى عننه الشرر ء ودقم 
الضرر عن النفس واجب» وأما من جبة الشرع فلآن قوه تبالى: 
* كنتم خير آمة اخرجت اللنائس 7" نامرون بالعروف وتنفون عن للنكر 29م 
يفصل بين أن ييكون هذا الضرر 89 مابختصه!٠٠أوبين‏ أن 








0000 وك .قري 0 عنوفة مني 
(4) منوقة من سن إزه) بقصةاء فى سن 
(5) محتوقة مس 0 فإنم فقس 

() الآية »قم 9 اشكر قاس 


090 يقسةاء فى سن 


أقسام الهر 


اكير 
واحد ول 
تشوع - 
فك 


جوت لله 
















وأما مالابقع به الاعتداد » فذل ككأن يماد 


اول أحدنا اغتصابدائق من ماله يدرس طول مره مذهباً من للذاهب وينصره وبدعو الناس إليه وييذل جهده 
فيه وى الدع إليه أنه ممتقد فلك الذهب ؛ وإذ قد تقرر أن الاطلاع على 
الاعتقادتمكن » وصح لدينا خطأ بعض الاعتقادات وفسادهاء وكونها من باب 
اللنا كبر » فإنه يازمنا النهى عنها على حد لزوم النهى عن غيرها من اللنا كبر » 
فبذا(ا! جلة ما يلم(" تحصيله فى النصل الأول 


وهو بمنزلة قارون فى البسار » فإنه لا يحب النبى عنه إلاسمساً ٠‏ فأما من + 


المقل وهو غير مستضر يه فلا يحب ء هذا فيا مختسه'؟2 





اما الفصل الثاني 


فالأصل فيه » أنه من اعتقد اعتقاا نم ظير له فاده وكونه خلأ بألا ٠‏ كيفية ال 





وقد أوره رجه 


بسد هذه الملة» اكلام فى أن!؟) لكر إذا كان من 
باب الاعتقادات وكينية النبى عنه » ثم عطلف عليه الكلام قيمن أراد النوبة 





5 الناس ء أو لم يظايره لأحد 
ول يطام عليه أحد كفاء التوبة يبنه وبين الله تعالى » وإن أظهره حت أطلع عليه 
يكون قددعا إليه أو 


أو لم تسكن منه الدعوة » فإن ل 
ايه خيز أ ظير معه ذلك وعرق مويه دقن الراجب حلية أن هوب 


عنه كيف ينوب . وهذاالنصل الأخير ياب انوبة أليق وبذا الوضم أ 
غير أنالا مخالفه فى ذلك بل نواققه عليه 








وجلة القول فى ذلك ٠‏ أنه لافرق فى باب(*) امنا كير بين أن تسكون , 


أفمال القلوب ؛ وبين أن نتكون من أفمال الجوارح فى أنه يجب النهى .بان 


من ذلك سراً وبين يدى الذين قد عرفوه بذلك الذهب والاعتفاد الفاسد كيلا 
.5 ينبموه به بمد ذلك + وإن كان مته إلى ذلك الذهب والاعتقاد الفاسد دعوة 
افلا مخلو » إما أن ييكون قد قبل منه غيرء أولا ء فإن0؟ كفاه 
أقنوبة بين يديه على المد افذى ذكرناء ؛ فإن قبل ٠»‏ 
عن ذقث ويعرف ذلك الفير الذى قبل منه توبته عنه ء وأنه قد تبين له فساد 
ذلك الاعتقاد . ثم هل (24 يجي عليه(4! إفساد ذلك المذهب » وحل تلك الشبهة 
الى أثقاما إليه ؟ ينظر0*» » فإن كان فى الناس من يقوم مقامه فى حل تلك 


إذ التبى عنها إنما وجب لقبحبا » والقبح يممها. 





بل منه غيره 





وم فصل يينها أن أفمال القلوب ما لا يمكن الاطلاع عايب » قذاك أدور 
منيية عناء وما هذا سبيه لا يجب النهى عنه 


الواجب عليه أنيدوب 


قانا إن فى أفمال القلوب مايككن الاطلاع عليه »ققد عن 


واعتقادم فيهم ء وكذاك فإغا تمل 








(0) قينا موا قاس 0 يجب قاس 
00 يخسة »قاس (9) حقوفة مني 0 فين كان » فى سن 4 يمه »قاس 
(؟) مدوفة من سن 


4 عذوفة من سن 00000 


لاا 


الشببة عليه لم يازمه إلا القدر الذى ذكرناء » ويكون حل 
من فروض السكفايات » وإن ل يكن فى المفاء من يقوم مقامه فى حل( تلك 
الثببة » أو كان فى العفاء افذين يقومون مقامه فى الحل كثرة » غير أن لبياته 
مزية على بيالهم » فإن الواجب أن يظهر من ذلك الاعتقاد النوبة » ثم يبين 
وجه المطأ فيه ويحل له الشببة الى ألقاها إليه » فيذه(؟» طريقة القول فى ذلك 





الشبهة عليه 


وما بشبه هذه الجلة » اكلام فى الت إذا أخطً »ما اقدى يلزمه إذا أراد 
التوبة عنه ؟ وجملة القول فيه :أن من أفتى » فإما أن نتكونقتواء فيهما الحق فيه 
واحد وأخطأ فيلزمه التوبة عه وأن يذكر لمستفتى خطأه فى فلك + وإما أن 
تتكون فتواه فها لا بتمين الحق فيه واحد بل يكون طريقه الاجتهاو , شم 





فى ذلك بين أن ييكون قد وفى الاجتهاد حقه غير أنه ترجح لديه وجه على 


الوجه الذى أفتى به فلا يازمه والمال هذه ثى»» إذ ل يكن عليه غير 
الاجمهاد حقه وقد فمل ٠‏ وبين أن لا يكون قد وفى الاجتباد حقه بل أ: 
بدا له ؛ فيازمه والحال هذه أن يتوب عن ذاك ؛ وييين للمستفتى أنى قد قرت 
فى الجوائب ول أؤد الاجتياد حقه . 








وقريب من هذاء التكلام ف الحم إذا أخطفى الحتكومة » لأنها؟ا إن 
أن يكون قد حك بما الحق فيه واحد » أو بم طريقه الاجتهاد . فين كان قداة» 
حم ب لمق فيه واحد وأخطً (رسه أن يتوب عن فاك ويظير لكوم له 
والحتكوم عليه خطأء فى الحسكم » وإن حك بما فى طريقه الاجتواد» قإما أن 
ايكون قد وفى الاجنهاد حقه وح بما أدىإليه الاجتباد نم تغير حاله فى ١‏ 








010 حذوفة من س 60 عقهء قاس 
() لأنه لا يخلوا» قي سن (4) محذوقة من مي 





3 
ورأى القوة فى خلاف ماحم به » وإما" أن لايكون قد وفى الاجتهاد حته 
بل حك بما بدا له ؛ فإن كان الأول فلا شى. عليه ١‏ إذ الاجتهاد لا تقض 
الاجاد» للم إلا أن يكون قد لم ل أن القوة فى أحد الرجرين قبل الحم 
إلا أن> حم بالأضف. عندم فينئذ يازمهالسم بالأفوى والرجوع إلى الحسكوم 
عليه" وبيان أن الحم كيت كيت » وإنكان الثنى فإن الواجب أن يدوب 
عن ذلك ويبين لامحكوم 4 والحسكوم عليه أن الم كذا ركذا وأ 

مأحم يوم حكلت عن اجنباد . فهذه طريقة اقول فى ذاك . 





تسل فى الأامة0؟؟. 


وقد اتصل يباب الأمر بالعروف والنهى عن اللتكر السكلام فى الإمامة 4 
ووجه اتصاله بهذا الباب أن أ كثر ما بدخل فى الأمر بالمروف والنهى عن 
السكر لا يقوم با إلا الأمة 


وجلة ذلك أن معرقة الإمام واجب » والسنا تمنى به أله يحب ممر: 








١‏ لأماء فى لأسن 00 ليه نقاس 





() من الناضي بسوضوع الإمدة وأختلاف الأنة فيه علية “كيرة ٠‏ اند ولف عليه 
الزه المشرين من كبعب لني » تاوف إناضة فى المبط ٠‏ وكان لكنابه أثره لكي 
فى الشكر الإسلدى » قأما للؤيدون لرأيه ققد مرا أحوه فى ثيوب للوضوع وتقديمه 
فاك أقب رات بجده مطبوعة بطابنه , وأنا الحالتون فد قر 
يفا فى عض رأيه أوأخاروا. لل ما كب فى مؤفاهم ٠‏ ومن الذين أفوااضده المي 

الى الذى وشم كناب باس العائى فى تفش الامامة > وردت فى الث + 11 
الناضى جر ين عرد الام لزيد قد كتب فى الرد عل الفاضى اميت ف المرط لكين 
حول موضوع الااة , وقلف أب المسين اصرى كناب ى عش الاق وتأيد فاضي 
وبجب أن غاظ هنا أن سلق شرح الأصول ماتكرم زيدى وك قإن كنب هذا لوطو 
عالا ان عبد اليلر + 











غة فصول 


حفيفة لاما 


الحاجة إلى الام 



















مدا هوي روات 


ولاخلاف فى أن هذه الأمور لا يقوم بها إلا الأثمة » إلا فى إقامة المد 
والنزو » فمندنا أن إقامة الحدود والفز و كفيرها من هذه الأشياء التى عددناها 
فى أنه لا يقوم بها إلا الأئمة والدليل عليه إجماع أهل الببت عليهم السلام 
وإجماعهم حجة على ما سيجىء من بمد إن شاء الله تعالى . 


كان أو لم يكن ٠‏ وإنا' للراد إذا كان ظاهراً يدعو إلى نفسه ء ولا خلاف 
فى هذا إلا شىء يحكى عن قاضى القضاة أبى الحسنعلى بن عبد المزيز الجرجانى » 
ون البميد أن .يكون قد أتكر ما قلناه » وإنما الى يقوله أن ذلك لا يحب 
على التكافة والموام . وإتما هو من تكليف الملناء . 

وقد ذهبت الامامية إلى أن الامام إئما يمتاج إليه لتمرف من جبته 
الشرائع » والذى يدل على فاد مقالتهم هذه » هو أن الشرائع معروفة0» 
أدلتهاامن ٠‏ كتاب الله تعالى وسنة الرسول "© عليه السلام وإجاع أهسل 
الت وإجاع الأمة ؟ فأى حاجة. أمة إلى الامام ؟ وفيهم من قال بأن الماجة 
إلى الإمام هو لأنه لطف فى الدين وذلك مما لا دلالة عليه '. وبءد » فكيف 

بغيب الامام عن الأمة طوال هذه للدة »مع كونه الفا فى الدين » 

فيصل وله ١‏ 7 ومع أن الماجة إليه بره الشدة . 

وهو أن الامام فى أصل الانة هو القدم » سواء كان مستحقاً #تقديم 
أولم يكنمستعقاً. وأمانى الشرع ققد جءله اسمالنله الولاية على الأمة والتمرف 
فى أمورمم على وجه لا يكون فوق يده يد » احترازاً عن القناضى والتول 
يد الامام فوق أيديهم . هذا"؟ هر 


فند حصل للك أنما أدعيناه من وجوب معرفة الإمام على المد اذى تقوله 
جم عليه . 

واعسلٍ أن السكلام فى الإمامة يق ده مواض : أحدها فى حتيتة 
الإمام » والثاى فيا له ولأجله يحتاج إلى الإمام » والثالث فى صفات الامام , 
والرابع فى طرق الامامة » والمامس فى تميين الامام . 


فإ ن قل: !7" إن هذا الذى ذكرتموه إنما يدل على فساد ما يقوله هؤلا » 
فا دليلك على صحة ما اختر مَتَعيا . 


ت الأمة على © اختلافها فى أعيان الأئمة أنه لبد 





فإنهما يتصرفان فى أمر'"© الأمة وا 
الفصل الأول . 

واما الفصل الثاني 

وهو اكلام قها له ولأجله يمنا إلى الامام . اعلل»» أن الامام ها تناج 


قانا : الاججاع » ققد أ: 


أوسل : علينكم بالسواد الأعفم » وقوله : لا تجتمع أمتى على الضلالة . 
وبما يدل عليه أيضا آي الشاقة والاستدلال بها مشروح فى جوع المند - 





إلبه لتنفيذ هذه الأحكام الشرعية . تحو إقامة الحد وحفظ بيضة البلو(*) وسد وأما الفصل الثالث. 
الثغور ونجييش الميوشر بالغزو وتعديل الشهود وما مخرى هذا الجمرى . 5 1 
الغو ونبيش ايوش والنزو و يل الشهود و جر فى صفات الإمام ؛ اعل أن الإمام يجب أن يكون من منصب مخصوص 


(0 بل نقاس (1) عذوفة من س 
© فهذاء فى سن )قعل قياس (1) ملومة ء فى سن (0) من الكتابلة والسنة لرسول الله ٠‏ فى سن 
(6) الإسلام . قسن 0 قل نقاس (4) ضع فسن 


من إمام يقوم بهذه الأحكام وينفذها » وإجاع الأمة حجة لقوله صل الله عليه . 
4 


سفات الاماب 


35 
خلاف ما يحى عنطائفة من الموارج » ولأيكتى هذا القدرحتى يكون فاطيياء 
تم لامجب أن 7) يكون حسنا أو فق لاذه عرق 
.يكون من أحد البطنين » ويحب أن يكون مبرزا فى المل يجنبداً ولا خلاف فيه 
وإ اختافوا فى القانى. وقد حكق(7) م 
أن يكون ممنبا » إن كان فاضى القضاة استبمد عنه هذه المكاية 
أراد به 1 لب يبأ بكون حافت لكنبالفتهاء وترتيب أبوابها » وكذا 
غرضها إذا اعت ناكون الإمام مجنهداً » فليس من ضرورته أن يكون حافناً 
لكتب الفتهاء وحكا, 
المراجمة إلى العلناء وترجيح بع ضأقوال بعضهم على البمش كفى» 97 غير أنه 
الأيكون على هذا الوصفحتى يعر شين من الفة ليسكده النطرفى كتاب لله تعالى 77 
ومعرفة ما أراده مخطابه ومالم برده ٠‏ وإنكآن فى معرقة مراد الله مخطابه 
.وغير ذلك يماج إلى أمور أخر غير الم بالعربية الجردة » وهو أن يكون 
عاناً بتوحبد الله تعالى وعدله » وما يموز على الله 
وما يجب له من الصفات ومالا يجب » ويكون عالاً بنبوة مد صلل الله عليه ؟ 

فإذن قولنا نبنى أن يكون عجنهداً ممع هذه الأموركلما ٠‏ 





بن ألى حنيقه » أنه لايمب فى القانى 





وترتيب أبواب الفقه بل إذا كان بحيث يمكده 





ولا بدمع هذه الشرائط أن يكون ورعاً شديداً » بوثق بقوله ويؤمن منه 


ويمتمد عليه » وأن يكون ذا بأس وشدة وقوة قلب وثبات فى الأمور . 
فبذه جملة ما يعتبر من الأوصاف فى الشخص حتى يصلح للامانة . 


00 حت » قاس 
© عنوفة من 8 


00 عذوقة من سن 














عات 


فأما الأولء وهو أنه يكون من منصب مخصوص فلا بد من اعتباره إدلالة 
الماع فين أبا بكر م7١0‏ ادمى بحضرة الجاعة أن الأنمة. من قريش م نكر 
عليه أحد. 


وأما كوته عاذ بحيث يصح ممه مراجمة الدفاء والفرق بين ضيف الأقوال 
وقويهاء فإن ل لم يكن عالا لم يمكنه القيام بثىء من هذه الأحكام التى احتيج. 
إليه لمكانها » فا من عىء منها إلا ومن لاعل له بهذه الجبله التى عددناها 
لاتق منه تفيتها . 





وأما المغاف والورع ء فلأنه لوكان متبتكا لم يج له تولية القضاة 
ولاتمدل (") الشهود واقادةالحدود وسد الثقور بالاجماع . بين للشو يونحه» 
أن بالاتفاق7؟؟ منع من جواز انولية من قبل قطاع الطريق » فلا وجه لذالك 
إلا تبتكيم وتظاهرم بالفسق ء فاذااكان الإمام ببذه الصفة لم يكن إماما 
ولاجاز التولى من قبله . 





وأما الشجاعه وقوة الب ء فلأن و م يكنكذلكل كد بيش الميوش 


وسد الثغور والفزو إلى ديار السكفرة ٠‏ وقد ذكرنا أنه هذه الأحكام فى التى 
[أحوجت إلى الا 





وأما الفصل الراايع 


رهو اكلام فى طرق الإمانة .. ققد اخخلف فيه ؛ فمندنا أنه انس 


فى 0ه الثلاثة والدعوة والخروج فى الباق ؛ وعد المزة. أنه المقد 


0 حينه »قاس 
(0) الاقاق »فى سن 


7 وتعميل »قسن 


لمات لسرن لقع 


طرق الامامة 


- عون 


والاختيار وإليه ذهبت الجيرة » ويح عن الجاحظ أن الطريق إلى الإماءة 
إا ه وكثرة الأعمال + وإلى قريب من هذا ذهب عباد فى طريق النبوة * 
فدقال إن طريةها الجزاء على الأعمال . وقالت الموارج إن طر 
الغلبة » وقالت المباسية بل 29 ملرية الإمامية والبكرية. 
طريقها النعس . 











الإرث » 





وتعن إذا أردنا تصحيح ما اخترناه من المذعب فانا طريقان : أحدما هو أن 
نبدأ بالدلالة عليه » والثانى, 9" أن نبين فاد هذه لقالا تكلها حتى لا بيق) 


إلاما تقول 








أما الذى يدل على ما ذهبنا إليه ابتداء : الاجماع ؛ فلا خلاف بين ال 
من انتدب لنصرة الاسلام ونابذ الظدة وكان مستكلا هذه الشرائط الى 
اعتبرناها » (؟) فإنه يمب على الناس مبايعته والانقياد له » وكذلك تقد از 
أهل النى صل الله عليه وعيل آله على أن طريق الإمامة إما هو الدعوة و 
على المد الذى ذكرناء » هذا إذا أردت ابنداء الدلائة على ذلك 








فأما إذا أردت هذه اثقالات ٠‏ فان اقذى يشتبه الحال فيه ليبس إلا .ناا 


المتزلة وما عداها فظامر السقوط . 
وإذا أردت إفساد مقاتهم فلك فيه طريقان + 
أحدها »هو أن تطالبهم بتمحيح ذلك وتفسد عليهم ما يحتجون به 


والثانى هو أن تبدأ. بالدلالة على فاد مقاتهم 


03 أن »قاس لخر قاس 
(6) تشبرعا .فى سن 








3 
أما الطريق الأول » فهو أن نقول7!': ما دليلم على أن المقد والاختيار 

عطريق الامامة ؟ إن لو 
.وأعظهها منزلة فلا بد م: 





إملمة عقد من المقود ».بل ع من أقليا رتبة 





عاقد يمقدها للدمقود له » قانا: هب أن الأمر على 
ما ذكرتموه فن أين أن الأمامة عقد » وأن المقد لا بدله عن عاقد بمقدءء فن 
أأين أنه لايموز أن يكون الماقد ننس الامام حتى ينقد لنفسه على المد الذى 
نقوله» وصار الخال في دكاحال فى النشور . وهكذا تبم0"" كلامهم وقدعليهم 





الوجوه التى بذكرونها فى هذا الباب » فهذه طريقة القول فى ذلك . 





وإذا أرت ابتداء الدلالة على فساد مذهبهم : فالأصل فيه أن تقول : 






لكان الأصل فى الإمامة إتما هو المقد والاختيار لكان لا بد 
يكون إليه طريق » والطريق إليه إما(؟" المقل أو الشرع ء والمقل مالا يجوز 
أن ييكون رين إليه لأن الإمامة حم شرعى فيجب أن يكون الطريق 
أين شر. أن الطريق إليه الشرع » فإما أن يكون السكتاب أوالسنة 
أو الإجاع » وشى. من ذلك غير ثابت هناك . 











الوا : إن الاجماع حاصل على ذلك » فعلوم أن تفراً من الصحابة حضروا. 
السقيفة وعقدوا لأنى بكر الإمامة لم يتكر عليهم أحد » ولم يقل أن المقد يبس 
بطريق إلى الإمامة » وفى ذلك ما نقوله ؛ يبين ذلك0* أويوحه(*) »أن الصحابة 
يومثذ كانوا بين مبابع عاقد » وبين متابع » وبين سا كت سكوثًاً يدل على 
الرضى » وهذه!”) صورة. 






00 عو شم فى م 6 قرف فيد 
5) لنا يكوق »ف عن (4) الياا» فس 
(0) محتوقة من سي (3) وعتا» قاس 





















-ههو- 

ورا ب ؤكدون ذلك » بأن مر جمل الأمر شورى بين ستة ولم ينكرعايه 
أحد . ولو كان طريق الإمامة غير المقد والاختيار لأنكروا عليه » بل كان 
الايدخعلى بن أى طالب تحت الشورى » ويقول : إن الله تقد نصعلى” فى عتم 
كتابه وكذا29 الرسول ٠‏ فر أدخل ممكم فى الشورى » وهذا الأمر لاق 
لفيرى فيه 1ن 


ل لوت 


اويصيرا انين حصو ل الدعوة وانمووج ء وذلك إيذكره أحد سوى ناص ]60 
وأتم فقد تأوث 0 كلامه كيلا للحقه خرق الاجماع . وجوابناء إن ذلك قلنا 
يتفق فى وقت واحد ‏ ولو انفق فالواجب أن ينظر فيمن سبقت دعوته » فأيهما 
أسبقت دعوته فهو الإمام . وإن انفق منهم لدعوة فى وقت واحد يقإنه لاتتمقد 
إمامة واحد منهما. » وصار الخال فى ذلك كالحال فى ولى النتكاج , فتك أنه 
لاينقد انسكاح مال يسبق أحد القدين على الآخرء كذلك هبن 





أن الصحابة كانوا بين ماع و 





وجوابنا» أن هذا إما بصح لو ثبت 
وساكك سكوة يدل على الرضى » وهذه صورة الإجماع » تمن لانل ذاث 
فملوم أن عاياً عليه السلام لا أمتنع عن البيعمة مجموا على دار فاطمة » وكذا 






وعل أن هذا لازم لم فى المقد والاختبار ‏ فيقال لم : ما تون لو اتفق 
العقد والاختيار على شخصين يصاحان للإمامة » كما ذكر ر.3© من عذر»» 
فين عمارا شرب وأن زيوا كس سيقه > ونافان لعفف به فكين 8 اناك فيو عذر لناهينا . 
يدعى الاجماع مع هذا كله . وكيف يجمل سكوت من سكت دليلا على ار 


:2 واعم أن أ عل وأباهاشم ل يخلنا فى أن الشخسين إذا قد لا إن الام 
وأما دخوله عليه السلام فى الشورى » فلأنه كان صاحب الحق » واهما 


بو من عقد 4 أولا » وما اللا فيا(*) إذا افق المقد للها دفمة وا حدة .قمقل 
أ هائم أنه الاينمقد إمامة واحد منهما ا فى ولى النسكاح فلا بد أن يمقد 
أن لأحدما ء وقد قال أأبو على :إنه لو افق المقد لما جميما فى حالة واحدة فإن 
الواجب أن يقرع ينهماء وعل الأحوال كها فا أسكنهم ذكره فى القد يكنا 
أن" نذكره فى الدعوة إذ لا فصل . 

اوأما لقصل الخامس ٠‏ 


الحق أن يطلب حقه بم يمكنه » فلا يصح عاذ كرتموه . 
وقذ اعترضت للتزة: عل اقذى اخترنله. من وجوه تخسادم بم 
بتقدم البنض . 


فهالم بتقدم قولم : إنما قدا؟» فسرتمبه الدعوة والخروج من حم الإمامة ؛ 
لاتتوذلك »فإن أحد الأمرين ينفصعنالآ., 





6ت فى تميين الامام ؛ اع أن مذعيناء أن (مام بعد النبى صل الله عليه » عت 
ومن ذلك قومم: إن ادعرة واطروج ركان ري لاامة» لكان > ىالب ثم لمن ثم السين »تم يد 3 


000 
إذا انف الدعوة من شخصين يصلح كل واحد منهما ذلك » أن يقد أرما عل من سار بسيونهم 





3 عر نك قاس 0 وين قاس 


() ومكناء اس كيف ء في سن 0 يذكر قسن 6 شبرء »قسن 
0) عذوفة ماس (0) قبع فى سن (0) محذوفة من اس 


مين الإمام. 


هل مموز خلو 
الزمان عن إمام, 


3 

وعنذ للمتزلةه أن الامام بمد رسول الله صل الله عليه » أبو بكر نم حمر ثم 
عيان ثم على عليه السلام» ثم من اختارته الأمة وعقدت له » ممن تخلق بأخلاتهم 
وسار بسيرتهم » وهذا ترام يمتقدون إمامة مر بن عبد المزيز» لما سلاكه 
طيقهم . 

وعند الإمامية أن الإمام بمد الرسول صل الله عليه » عللة ثم المسسن ثم 
المسين إلى تمام انى عشر » فهذه طريقة القول فى تميين الإماموذ كر الملاف , 

ضل 

اع أن من مذعينا أن فزمان لاعلو3ة» عن إمام » سنا ننى به أنه لابن 
من إمام متصرف فالملوم أنه ليس ء وإتما الراد به ليبى يجوز خلو الزمار 
بع بده 

شمإن اللا حاجة إلى الإمام لايجوز أ 

وقد خالفنا فى ذلك أبو القاسم » وقال : إنا تمل وجوب الحاجة إلى الإمام 








عقلاء وإليه ذهبت الإمامية . 
ويقولون : إن الإمام لاابد من أن ينص الله تعالى عليه الاجة الناس إليه 
وأب القاسيقول : يجب عل اناس أن بنصهوه إن ل نص الله تال عليه 

الأن مصاحتهم فى ذلك ؛ وهذا محتمل أن يريد به اللصلحة اللديئية على ما تراه 

الإمامية إن الامام للف فى الدين » ويحتمل أن بريد به للصاحة الدينوية على 
اما يقوله بعض أحابه . فإن أراد به الأول» فالفرق يبنه وبين الإمامية هو(" من 








()لا يجوز أن يخلوء رس ١‏ () عذوظ مس 


(0) عذوفة مس 








سهووت 
الوجه اذى ذكرته » ولأجل ذلك لايجب ف الإمامأن يكون ممصؤماً وأوجيت 
الإء » وإن أراد التار يينه وبين الإمامة ظاهرء لأنهم يقولون 
إن الإمام لطف فى الدين كمرفة الله بتوحيده وعدله وغير ذلك من الأللاف» 
وهو لايقول به . 





والقذى يدل على فساد مقالهم » هو أنه لوكان العم بوجوب وجود الامام 
عقا لكان لابد من أنتسكون الحاجة إلى الإمام أيسا فى المقليات » ومملوم 
أن الإمام إايجتاج إليه لتفيذ الأسكام الشرعية » فسكيف يصح أنتمل الحاجة. 
إليه عقلا . 


قإن قيل: هلا جاز أن يمتاج إلىالإمانى المقليات ؟ قلنا إنه لو احتيج إلية 
ئى ذلك لكان لاتخلو الحاجة إليه من أن تتكون نافع دبنية أو دنياوية . 





وليمزأن اتنسكون الحاجة إليه انا 1) الدنياوية » كأن بقال يمناج إليه 
عرف من جيته الأغذبة من السمومات ومابضرعابنف»فإن ذلك ما يمك معرفه 
بالبير والأخبار » وفذلك يشترك فى معرفه المقلاء وغير المقلاء من البهائم 
ومموهاء ولأن ذلك يمكن أن يعرف من7") واحد فلا يمتاج إلى غير, فبقدح 
فى حاجة الناس إلى الامام فى سائر الأزمان . 


وإذا قيل الماجة إليه للدنافم الدينية فلايخل :ما أن يمتاج إليه فى التكاليف 
الدقلية أو السممية ,. فإن احتيج إليه فى السكاليف العقلية ل يجز وإلا احتاج 
الإمام إلى إمام آخرء والسكلام فى ذلك الإمام كالكلام فيه فيسل » 
ولأنه لايحتاج فى شى» من النسكاليف المقلية إلا إلى الاقدار والقسكين وإزاحة 








0 من أن تنكوق انمه فى سي ء ولي أمل 3 اق - 
(0 من أنهء فى اس 5 


0-1 
الملة بالألطاف ء ولا تأثير للإمام فى شىء من ذلك بل حاله وحال غيره فى هذه 
الأمور على سواء » 

فإن قبل : ما أنسكرتم أن 4 مزية على غيره من حيث يتعاق بوجوده امف 
للتكلف7" . قلنا : إذا قبل بوجوده لطف للتكثنين(') وصلاحهم 7" ء فإه الراق 
أن بؤدى عليهم عن الله تعالى مأ فيه صلاحهم أو يقوم بمصالحهم » وأى ذلك 
من هذين الأمرين فلاحظ للإمام فيه . 





وبمد ء فلا يكون ذلك كذلك إلا والطربق اليه الشرع وق ذلك 
ما نقوله . 


فإن قيل : إن وجود الامام لطف من وجه آخر ء وهو أن الناس 


لله الى ويتجدبون المامى خياد الأمره وانباما 4 وانخراطا فى ساك طنته وأ 





قلنا: إن ذلك ممالا نمه من حال جميع الناس » بل فى الآدميين من إذاول, 
عليه غيره كان ذلك داعي إلى الفساد » وعلى هذا فإن أيا جيل لا بمث إليه 
الى صلا الله عليه »كان قد بلغ فى المناد وترك الاستسلام والاتقياد كل «بامم 
ول يطع كنيره وكذا الحال فى غيره من اللكثرة . 


وبعد ‏ فهذا الكلام بوجب على قائله وجود الأئمة الكثيرة » فإن هذا 
الغرض لا يندفع بإمام واحد والناس فى المالممفقرقون » بل الواجب أن بنمسبء 
فى كل ملة إمام » ليسكون أعل نلك اللة إلى الطاعة أقرب ء القياً له وسطامة 
ارضاه » فى ذلك الفساد ما لا يق على أحد 








السكفين ٠‏ فى سن () اللكقين ,فى سن 
(0) قإنه إداداء فى سن 





اند 


ضل 

اع أنا قد قدمنا التكلام فى طريق الإمامة واختلاف الأقوال فيها » غير 
أنا نميده ههنا على نوع من الاختصار» ونضم إليه ما يشذ(!) ويسقط» فنقول : 

إن الزيدية اتفقوا على أن الطريق إلى إمامة على بن أبى طالب والحسن 
والمسين عليهم السلام النص اعلق » وأن الطريق إلى إمامة البساقين الدعوة. 
والخروج .نم اختلفوا فى أنعهل (١أيمب‏ تفسيق من أ تكرالدس على هؤلا.الثلاثة؟ 
قال بعضهم : يحب تفسيقه وهم المارودية » وقال آخرون لا يجحب9©؟ وم 
د 






.وأما الإمامية قند ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثثى عشر النص 
الل اذى يكفر من أنكره » ويجب تنكفيره » فسكفروا ذلك صحابة(4) 
التى عليه الللام ٠‏ 

.وقد واققتهم البسكرية والسكرامية فى أن طريق الإمامة ا هو النص » 
غير أنهم ذهبوا إلى أن للنصوص عليه بمد البى عليه السلام أبو بكر ء وإليه 
ذعب الحسن البصرى ٠‏ 

واستداوا على ذلك بقوله تعالى :< قل للمغالين من الأعراب ستدعون الى 
:قوم اول باس شديد تقاتلوهم لويسلمون 206 فيتولون : إنه ورد فى أبى بكر » 
غبو أول من دما إلى أهل الردة بعد رسول افّصل الله عليدوسل؛ وذاك ما لا يلم 
لمم أن للراد به أب بكر » بل الصحيح أنه فى على” عليه انلام ودعائه إلى قتال 





من قاتلهم من القاسطين والارقين والنا كنين . 
(0) شق مله (© سه من 9 
(6 يهم #أغايى ()) أسماب, فى سن (0) التتعةة 
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ومتى قيل : إن الآية تقتضى إمامة من دما إلى قتال السكفرة وعلل” لم يدع 
إلا إلى قتال أهل القلة من أهل البفى» قلنا : ليس فى قوله تمالى بأويلمون 
ما تائمو ٠.‏ 

ورا يستدلون بتقديم البى صل الله عليه وسل إياء فى الصلاة » وذاك أيضًا 
فن البميدء لأن البى صل الله عليه قدم كثيراً من الصحابة لاصلاة ول بدل على 
إماتهم . وبمد» فإن الإمامة فى الصلاة بممزل عن القيام0© بالإمامة الكبرى 
والقيام بأمر الأمة » وهذا يصلح لأحدما المبد دون الآخرء قكيف فاسوا أحد 
الأمرين على الآخرء وما وجه الشبه يينهما ٠‏ 


وأما للمئزة » فتد دعبت إلى أن طريق الإمامة المقدا"؟ والاختينار ‏ 


ورت تصسيح ذلك بوجوه تقدم بمضها وهذا بقيها : 





0 
وأما الس اللقى97 فإنه كان يجب أن لا يذهب الصحابة بأسريم عن 
الفرض به » ققد كانوا فى غاية للعرقة بالقاصد وما يجرى هذا الجرى » وفى علدنا 
بأنهم لم يعرفوا هناك نما ولا أقروا به دليل على أنه ل يكن له أصل 4 وبمده قل 
كان هناك نص لأورده النموص عليه واستدل به على إمامته » وللملوم أنه ل 
يورده و(20 يحتج به وفى ذلك دلالةعلى أن ذلك يكن . والجواب أتم ألزسّ 
الإمامية ما يلتزموه فلا ممنى 4 . 


وأماالنس اللفى على ما تقول فإ لين يجب أن ييرفدكل أحند 4 فإن 


فقث إما يجب فيا الم به ضرورى + ولسناتدعى أن الصحابة اضطرت إلى قصد 
البى بذاك . 


قإن لوا فلم ذهبوا عن الفرض به ول يمرفه أحد ؟ قله : نهم لم بنظروا. 









قالوا : طريق الإمامةبالاتفاق إما المقد والاختيار » أو اننس » وقد بعلل, 
النس فل بيق إلا المقد والاخيار . 

قالوا : واقذى بدل على أنه لا نص ء هو أنه لو كان كذلك لكان" 
الاين : إما أن يكون نما جلي أو خفيا . ل يموز أن يكون نما جلي » لأنه 
كان كفلك لكان يمب أن يكون الرا دكاتا ارده ما هو مملوم ضرورتدن 
دين النى صلل الله عليه وس » وفى ذلك تسكقير الصحابة على فحش القول به * 
ولكان لا يموز أن منقى الخال فيه لأن هذا هو الواجب فها عل" ضرورة » 
لولا ذلك وإلا كان يموز أن يكون الله تمالى قد تمبدنا بصلاة سادسة و * 
إلى غير بيته الحرام إلا أنه خنى علىالناس أمرء ولم يظهر» وذلك شنع بمرة . فبعال, 


فيه أو ماده عىوجه آخر9؟) غير الإمامة » وعلى أنا لا نسل أن الصساب بأسرمم 
ذعبوا ع نالفرض به » فمملوم أن أجحاب ل عليه السلام كانوا بعرفون ذلك » 
وكذلك فكان عل بدعيه ويتقده » مكيف صح لمم ما قالرى ؟ 

وقد دخل فى المواب عن قوطم : لكان هناك نص لاحتج به المنصوص 
عليه نحت هذه الجلة . وقد سأل قاثى القضاة نفسدحين دل على أنه لا نص بأنه 
لكان لأظهرء اللنصوص عليه واستدل على إمامته وق علمنا بأنه لم يفملدليل 
على أنه ل يكن » وقال : ما أتكرتم أنه لم يورده ول يتنك به 
الملمه أو لثلية ظلنه أنهم لا يصفو, إليه ولا ينظرون فيه ؟ وأجاب0» عن 
ذ) أن هذا مالا يكن » مع أن حال الصحابة فى الاستسلام للحق والانقياد 















النس الجلى00.. 
> 7 () إنا مو القداء فى م 
قيطا سس 200 الود 


2 (0) وأباب ء فى سن 
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له والرجوع إليه بحيث لا يخقى على أحد » وعلى هذا فالمكوم أن عليا لم نكر 
على عمر إقامة الحد على الحامل » ققال : هب أن الك عليها سلطا فا ساطانك 
على ما فى بطنها ء أصنى إليه فرجع إلى قوله » وقال : لو لا على هلك عمر .. 
.وكذا( فقندروى أنه رج فى بعض الحوادث إلى قول مماذ لما بين 4 أن 
الحق فى قوله » وقال : اولا مماذ للك عمر . وهكذا فقد روى أنه على عله 
ف(" القلوب ومكانه فيها ومنزلته فى المل » ترك(" قوله لقول امرأة أتكرت 
عليه بعش الحوادث » وقال : كلسم أفقه من مر حتى الخدرات فى البيوت ؟ 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا يلتبس المال فيها . فلو كان مع اللنصوص 
عليه نص » لسكان من سبيله أن يورده عليهم ويحتجبه عندم » سيا وقد عرف 
من حالهم أنهم رجمون إلى قول كل أحد إذا تبين لم الحق فى جنبته » فلمالم 
يظيره ولا احتج عل أنه لم يكن أصلا . 

وقد جرى ىكلامنا ما هو جواب عن هذا » ققد ذكرنا أن علي أورد 
النصوص وأظهر الاستدلال باء فتكيف يكن ادماء أنه لم يظور ذلك * 
وحديث الشورى يشتمل!!) على نيف وسبمين دلالة وفضيلة أوردها على بن 
أبى طالب مستدلا ببعضها على إمامته » وببعضها على فضله على الصحابة . وهذا 
وشح عبد من أنصت. . 

ورعاقالوا: إن الصحابة وإن اختافوا فى الخار ل يجخلقوا فى الاختيار » 
وهذا دعوى منهم » فن خالف فى إمامة أبى بكر لم يمتقد الاختيار طرية 


للإمانة . 
() ومكذا » فى سن 9 عن »قسن 
00 يرك» فى سن 0 اشثمل ع في سن 

















دوم - 

ورا يؤكدون كلامهم المتقدم بقول المباس بن عبد لمطلب لعلى بن أبى 
:طالب عليه السلام : أمدد يدك أبايك » وقول على : لوكان عمى خمزة وأخى 
جعقر حيين لفملت » وباحتجاج على” على طلحة والزبير بالبيعة وقوله ل :باق 
ثم كتين 07 ؛ ويةولون :إنهذا كله ينانى النصوبؤذن أصحابهم بأن طريق 
الإمامة عند على وغيره التقد والاختيار على المد اقدى نقوله وقريب من هذا 
احتجاجهم بدخول على على عليه السلام تحت الشورى» فقسد ذكرنا أن الؤجه 
فيه أن كان لابصل إلى حقه إلابالدخول فيه وهذا(" سالغ » وعلى أنه وإن دخل 
فى الشورى فر يحل الأمر موقو على اختيارم إياء وعقدم للإمامة » وأما 
احتجاجه على طلحة والزيير بالييمة فلك يبين لهم أمهم لا بثبنون على الحق 
أصلا . فيه جلة ما يحم هذا الجبل 








ذاثالنس اللذى دلتم على إمامة على عليه اسلام ؟ قيل لد 
نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى نمو قوله : ٠‏ اها وليكم الله ورسوله 9574 
الآية . بين الله تسالى أن الولاية لله عز وجل ثم لرسوله ثم للموصوف بإيقاء 
الك فى حال الركوع » ولا خلاف فى أن الوصوف بذللك على" عليه السلام 
دون سواء . إن قال قوله تعال:٠‏ الدين يقيمونالصلاة» الجاعة » كيف يصح 
حمله على الواحد ؟ قيل له : لاابد من أن حمسال على واحد وإلا لزم أن 
يكون الول والولى عليه واحسداً وذلك عا لامبيل إليه» وبمد فإن فى آخر 
اب يمنع من حمله على الماعة لأن الولو فى قوله : وهم رأكمون » واو 
المال » فيجب أن يكون للراد به من أدى الركاة فى حال الركوع » ومق 














0 وقك ‏ فى سن 
























لد 
يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر نم عمر نم عنان ثم على عليه السلام ». 
إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل أمير للؤمنين على عبان فإزلك سموه شيمياً . 
وأما بر على وأبو هائم ققد 
اذكرت فى أحد هؤلاء الأربمة إلا ومثله مذكور لصاحيه . 
وأما شيخنا أبوعبدلله البصرىققدل' قال : إن أفضل الناس بمدرسول الله 
أصبل الله عليه على بن أنى طالب ثم أبو بكر نم عمر ثم عثيان » ذا كان يلتنب 
وله كتاب فى التفضيل طويل . 

وقد كان قاضى القضاة بتوقف فى الأفضل من هؤلاء الأربمة كالشيخين » 
أن شرح هذا اكاب فقلم7"اعل أن أفضل الصحاة(؟» أمر لؤمنين !26 
عليه الللام . 

قأما عندنا : إن أفضل الصعابة أمير للؤمنين على" ثم الحسنءثم المسين. 
الام . 


مويك 
إن الآية ممولة على الحبة والنصرة » قاننا : لا تناق بين بعض هذه 
أمور وبين البعض + فتحمله على الجيع . 
ومن ذلك قسول النى صل الله عليه وسلم : « أنت منى عمنزلة هارون من 
مومى إلا أنه لا نى بمدى » أثبتت لملى عليه السلام جميع اللدازل التىكانت 
ثابنة ارون من مومى عليهما السلام واستتنى النبوة . ومن المازل الك 
ثابنة ارون من مومى الإماسة » فوجب ثبوتها لملى عليه السلام . و 207 
ساداتنا من ادعى بأن الخبر متواتر » وفيهم من قال أنه متتقى بالتبرل 
وهو المحيح . 
ومن ذلك حديث غديرخم بلوله » وموضع الدلاثة منه قوله: « من 
مولاء »9 » ولول والأولى فى الئنة وعرف الشرع واحد » قال الله تال 
فان الله هو مولاه وجبريل وصائع الؤمنين © (؟اوقال ليا 
امولى الخافة حلنها وإمانيا 
ولتطويل الإمامة()) واستيفاء'” القول فيهال9» موضم آآخر . 







فى ذلك » وقالا : ما من خصلة ومنقبة 











والذى يدل على ذلك الآيات والأخبار للروية فى على عليه السلام » نو 
لخير الطير وخبر للنزفة وغيرم » وأيضا فا منقبة من الناقب كانت متفرقة 
الصحاء إلا وقد كانت مجسمة فى أمير الؤمنين من الع والورع الشجاعة 
والسخاء' » وغير ذلك ء وما يدل على ذلك إجماع أهل الييت » وهذا كا يدل 
أن أفضل الصسابة » فإنه يدل على أن الحسن كان أفضل الصحابة بعد » 
الحسين عليهم السلام . فهذء جملة ما وله فى هذا للوضع .2*0 


ضل فى التففيل 
اعل أن الأفضل فى الشرع » هو الأكثر ثوابًً مواذقث قال 
طريق معرفه الشرع » لأنه لا مجال لامقل فى مقادير الثواب والمقاب 
إذا هذا » فاع أن التقدمين من اللمتزة ذهبوا إلى أن أقضل الىب) 








() ومن > فى سن 

9) الحديث فى انواية فى غريب الأثر »الاين الأ لب الولووع ٠,1‏ وا 
الأاديث انى وردث فى فضائل المحابة كب الحديث وخامة الخارى.. (ه) انيتا موضوع الإامه كا عرضه مسلق شرح الأسول » ولم تدخل في منائقه هذا 

الم 4 0 وشوع لأنه كب عل الكلام تاواته بالتفصيل والتوضيح ممالا ببق فيه بفية لزيد » وييكن. 

0) وتسلويل اكلام » فى سس ١‏ (») استقائتااء فى سن كل كب الكلامين من يريد الاطلام عل النافدات ٠‏ 

(1) معقوقة من ان 


() وقلع * فى سن 
00 والسظاوه » فى ب 


لكلاب ؤأخار 


هر 
فى السكلام فى الأخبار ؛ ووجه اتصاله يما تقدم »هو أن الإمامة لا تتبث 
إلابالأخبار لأنه لاطريق لماسواها. 


وجملة القول فى ذلك »أ نالأخبارلا تخلو؛. إما نيمل صدتهاء أو بإكنياء 
أولا ب صدتها ولاييم كذبها. 


والقسم الأول ينسم إلى ما يم صدقه اشطرارً » وإلى ما يع ااكتسا؟ , 


ما بم صدقه اضطراراً فكالأخباراللتواترة عمو الخير عن البلدان واللولك 
ومايجرى هذا الجرىء ونمو خبر من يخبرنا أن النبى صل لله عليه كان بندين10). 
بالصلوات الس وإيناء الركاة والحج إلى ييت الله الحرام وغيرفقك » فإن 09 
ماهذا سبله يمل اضطرارا . وأقل المدد الذين يحصل الل عيرم خسة» حت 
الا يجوز حصوفه يبر الأربعة . ولايكق خبر الخسة عل إلى وجه أخيروا» 
بل لابد من أن يكون خيرم بما 7" عرفوه اشطرارا » وهذا لايموز أن يمسل 
نا الملل الضرورى بتوحيد الله وعدله عخير من يخبرنا عن ذلك 4 لم يعقوم 
اشطرارا . 

وما يم صدقه استدلالا90» فهو كاخير بتوحيد*) الله تمالى وعدله ونبوة 
نبيه عليه السلام وما يجرىهذا الجرى » وكانخمير عما يتمق بالديانات إذا أقر الب 


60 يدن ء قاس ( وأذء قي 
(0) عماء فى سن 4) استدلاة وق سن 
(6) من توحيد » فى سن 





سيم 
صل الله عليه الخير عليه ول يزجره عن ولا نكر عليه » فإنا نبل صدق ماهذا 
حاله من الأخبار استدلالا »وطريقة الاستدلال عليه » هو أنه فو كان كذ؟ 
الأنتكره النبى صلى الله عليه » ذا ل يتكرم دل على صدقه فيه » وهذا هو القسم 
الأول 

وأما الس الات » فهو مأبيل كذبه م نالأخبار » وذالك ينقسم إلى : ما بعل 
كذيه اشطراراً» وإلى مابسم ا كت . 

مايل "كذيه اضطرارا » فتكخير من أخبرن أن الدياء تمتا والأرض فوقنا 
وما جرى هذا الجرى . 

وما يمل كذبه اسعدلالاء فسكأخبار الجبرة وللشبيةعن مذاهبهم الفاسدة 
المتضمنة #جبر واتنشبيه والقجسيم إلى غير ذلك من الطلالات 

وأمامالا يمل كوت مد ولا كذ فه و كأخبار الآحاد وما هذه سبيكه 
يجوز الممل به إذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيا طريقه الاعتقادات فلا ؛ وفى 
هذه المة أ خلا » قإن والنارمن يموز ورود اليد ير الواحد» وقههم 
من يتكر ثبوت التعبد به. 








أما اذى يدل على جواز ورود التميد بخير الواحد , فهو أنه لامائع 
يتماق الصملاح بأن يتمبدة لل تعالى به » وأ كثر مافيه أنه تمبد على طريقة الان 
وذقك ثابت جائز : بل لو قيل : بأن أ كثر المباوات الشرعية تنبنى على الظن 
كان تمكتا . وبمد» فملوم أن القامى قد تعبد بالك عند اشبادة الشاهدين290 ع 
وإن م يقدض ذلك الل وإنايقتضى غالب الظن ٠.‏ 











63 شاصدين »قاس 
لقعا الأول اغسة ) 


ف ااقشاء والقدر 


27 
وأما الذى يدل على ثبوت التمبد به :الإجاع » وهينا أصل آخر ء وهوأن 
ماهذا سبيله من الأخبار فإنه يحب أن م كان عم طريق المسل عمل 
به إذا أورد بشرائطه » وإن كان مما طريقه الاعقادات ينظر ». 
الحجج العقول قبل واعتقد موجبه » لا لمكانه بل للحجة المقلية 
مواقا لماء فإن الواجب أن يرد ويم بأن الى لم يقله وإن فل فنا نه ص 
طرق التكاية عن غيره» هذا إذالم تمل الأأويل إلا بتمسف ء فأما إذا اتلد 
فلراجب أن بتأول » وتفصيل هذه الم موضعه أصول النقه 
فل 
فى القضاء والقدر؛'أوججلة القول فى ذلك أن القضاءقديذكرويراد به الفراخ 
عنالثىء وإعامه قال الله تعالى : ٠‏ فقضاهن سبع سموات فى يومين 76" وقال : 
١‏ فلما قفى موسى الاجل 76" الآبة » وقال أبو ذؤيب : 
وعلبيما مسرودتان قضاما ١‏ داود أو صنعالتوايع تيع 
وقد يذكر ويراد به الإيجاب . فال الله تعالى ٠‏ وقضى ريك الاتعببوة 
الا ايا وبالوائدين إحسانا »!4 وقد يذ كرويراد به الإعلام والإخباركقوله : 
"وقضينا الى بنواسرا ثيل ف الكناب لتفسدن فى الأرضمر تبنوالتعلن علو اكير( 
واستعال فى هذه الوجوه لأبجنع م فى بمضهامتمارقا بها الباق 
كالإثبات فإنه حقيفة فى الامجاب ثم قد يذكر بممنى امبر عن وجود الثىء * 
وقد يذكر عمنى الملل . 


وأما القدر ققد يذكر ويراد به البيان» قال الله تمالى : « إلا امراته قدر تاها 














من القابر ين 1006 وقال الشاعر : 
() أغلب الفنكفين يفردون #قاء والدر عناً منغلا من بإب ادل - 
0 فملت 0 0 القمس 74 0 لسرا 
«#الإساتء ١‏ لال 


3 
الجلال قدقدر ف الصحفالأولى التى كان سطر 
أمرك هذا فاجتنب منه التبر 


واعل أ, 





وإذ قد عرفت ذلك » وسألاك سائل عن أفمال المباد أمى بنضاء الله تعالى 
.وقدره أم لا ؛كان الواجب فى الجوابعنه أن تقول» إن أردت بالنضاءوالقدر 
املق فماذ الله من ذلك » وكيف تسكون أفمال المباد مخلوقة له تعالى ومى 
موقوقة على قصور مم ودواعيهم » إن شاو فملوها وإن كرهوا تركوها؟ 
اقلولا» باز والحال هذه أن لا تنتكون أفمال المباد من جيتهم لجاز فى أفمال الله 
اتعالى ذلك » فإن بهذه الطريقة يعرف أن الفمل فم لفاعله ٠‏ 

وبمدء فلو كانت عخلوقة لله تعالى لما استحق المباد عليرا اللدج والذم 
والثواب والمقاب ٠‏ 





.وأيغا » فلو كانت أقمال المباد كلها بقضاء الله تعال وقدره لازم الرضًا 
بها أجمع وفيها التكفر والإخاد » والرضى بالكفر كفر . 

فإن قيل : إنا ترضى بالتكفر من حيث خلقه الله تعالى ولا ثرضى به من 
حيث أنه قبيح فاسد مناقض . 

قلنا : دعنا من هذه الترهات ء أو لبس أن السكفر على سائر أوصافه وجهاته. 
وقع بل تعالل وبقضائه وقدره فسكيف رضيتم به من وجه دون وجه؟ 
تمالى واجب ء وإتما يجب على الجلة لاعلى 
إذا كان لا فمل من أفمال المباد حم كان أو باطلا. 





5205 
إعان كان أو كرا إلا وهوبقضاء الله وقدره » قفولم : ترضى 03 يجسانه ولا 
أرضى بتفصيله مناقضة أكناقطة اللحدة » الذين يقولون إن سكل واحدة من 
حركات النقك أولاً ولبس مجلتها أول » فنكا أن ذقك خاف كذلك هنا 
هذا إذا أريد بالقضاء والقدر الخلق . 
فإذا أريد به الإيحاب وقيل عل تقولون بأن أفمال المباد بقضاء الله تمالى 
وقدر, كاببواب أن فى الأفال ليجب بل لايحسن » فكيف29» 
أوجبه الله تعالى وة 











وإذا9" أريد به الإعلام والإخبارء فإن ذلك بصحعلى بمض الوجوه » غير 
أنه لا يموز لنا إطلاق هذه الحبارة ىا قد ببنا(2) أن المبارة متى كانت مستمملة 
فى ممينين أحدها سبح والآخر فاسد فإنه لا يجوز إطلاقه إلالمن ثبنت حكته 
وصح عد » فأما الواحد منا ولم بثبت ذلك فيه فلا ٠‏ فهذه جملة اكلام فى 
هذا القصل . 

ضل 

وقد اتصل بهذه الجلة التكلام فى من القدر 

ار أن القدرية عندنا ام الجبرة وللشسبة» وعندمم المتزا 


بهذا اقب » وعم برموننا به . وقد حك عن بمضهم أندقال : إن 
تلقبنا بالقدرية » فقلبناها عليهم » وقد أعائنا الاطان على ذلك . 








المتزةكات 


(0 1ن تعى ,قوس 

(0) ولك » قاس 

() لاتيم ره من اخمونيم 
الندرية ول متهم يدعى اناق الم : 

وسب يهم اقمتزة بالندرية انهم يشكرون قل الشر د وعفا فى أيهم يت 
فول النوية من الهو انين يمون أن الإ فامل احير واثور غير اله فاعلاظفة والعر ٠‏ 





:)ويف قاس 

(4) تيت وف سي 8 
ينهم قدرية ». واثهم نفئة. حمويم ير عم 
دوي بموس هقه الآنة + على خصبة . 
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والذى يدل على أنهم مم القدرية » ما ذكره قاضى القضاة فى مجلس بعضهم 

وقد سئل عن هذه السألة ؛ وبحرا به أن الاسم اسم ذم » فيجب أن يجرى علىمن 
له مذعب مذموم فى القدر ء وليس ذلك إلا مذهب الجبرة 





وممابدلعل ذلك أيضا » قول البىصل اله عليه 
فثبه القدرية بالجوس على وجه لا يشاركيم فيه غيرم » فبناء ننظرة" أى 
اللذاهب يثبه الجوس على هذا الحد » فليس ذلك إلا مذهب هؤلاء الجبرة فإنه 
يضاهى مذهب الجوس من وجوه : 


بجوس مذمالأية[0 








أحدها » هو أن الموس بقولون فى تكاح البنات والأرات : بقضا. 
وقدرهء ولا بشاركهم فى القول بذالك إلا هؤلاءالجبرة » إذ لا أحد سوام يقول 
فيا تجرى هذا الجرى أنه بقضاء الله تعالى وقدره 

رأحدهاء هو أن الحوس يقولون إن مزاج العالم وهو شى» واحد حسن من 
انو ركهم فى القول بذلك إلا الجيرة لأنهمم الذين 
يقولون إن التكفروهو ثىء واحد يحسن من الله تعالى ويقبح من الواحد مدا . 


يحسن من حيث خاقه لله تعالى ويقبح من حيث كسبه(7 





بح من الظدة , وأ 


وأحدها ء هو أن الجوس يموزون الأم ما يبس فى الوسع ولافى الطاقة ». 
والتبى عا لا يمكنه الانكاك ال إنهم يصمدون بيقرة إلى شاهق » 





ويشدون قوائمهائم يدهدعونها » ويقولون : الزلى ولاتنزلى »مع أن البقرة. 
الا بمكنها الانمتكاك من النزول ولا الإنيان بخلافه » وه ذه حال القوم » 


ه) رواء الطرائى وأبو داود وغبرعا عن ابن حمر مرقوعاً .“كدف المناء #جارقيس3 
9 أن تنظ فى سن )الك قاس 


عب اليرة 
لوت 


5-5 
الأنهم”"" يقولون إن الل تال كلف الكاقر لإا مع أنه الا كيه فته 
ولا الإنيان بهء ونباء عن اللكفر مع أنه لا يتصور الاننكاك منه 


وأحدهاء هو أن الجوس قالر! : إن( القادر على اعخير لا يقدر على خلاقه 
بل يكون معلبوعاً عليه » وكذلك القادر على الإمان لا يقدر على اللكفريل 
يكون محولا عليه » والقادر("'على السكفر لايقدر على الإبمانبل يكون مطبون) 
عليه لا يمكنه مفارقته ولا الانفكاك منه 








وما بدل عل أن القوم مم القدربة وعم مجوس الأمة » قول ال 
السلام فى آخر المير: «ومم خمياء الرحمن وشهود الزور وجنود إبايس » وهذم 
الأوصاف لا توجد إلا فيهم » لأنم مم لذبن ناعون اله تعالى إذاعاقييم على 
العامى وسألم علهاء ويقولون : إننك أ: 
فالكتمذبناوتمار 
الشياطين اذا سأل اله1") عن الإضلال والإغراء والإقساد : وفال لم : 2 
عبادىوأغويتموعر» فهجيبون بأنالم يكنلنا فيشى «من ذلك ذنبهبل كد 
الى يع ذلك » فيطابهم اله تعالى بإلمة الحبجة(*) فلايندون إلا شرادةعز 
القومسبيلاء وعالذ. ين الاترىا. 
ذمهم ولمنهم يمنموننا عن9؟) ذلك ويقولون ما بالكم تامنون من 








الذى خلقت فينا للمصية وأردتها منا 


ا. وكذلك فإنهم مم الذين يشبدون الزور لإبيس وغيره من 











الأرد 





بتعصبون للشياطين 7 اف الدارين 








لمم نوس 0 توف من سن 
0 ولاالقادر قسن (4) عتوقة 
( قباطي ب( 
5200 () علق , قاس 











و 
من الإخلال أو لاغراء إلا تجرد هذه الإضافة دون للمنى . وأما فى الدار("» 
الآخرة فإنه تعالى إذا رام عقابهم على ذلك ومما تبتهم عليه » فوا : بنك اث 
الذى خلقت فيهم الضلال , وأقدرتهم على الالال » فا بالك اتمقيهم به 





ويدل على ذلك أيضاً مماروى عن البى صل الله عليه أنه قال : لمن الله 
القدرية على لسان سبمين نيا » قيل من القدرية بارسول الله »فال : الذين 
يعصون الله تمالى ويقولون :كان ذلك بقضاء الله وقدره 





وما بدل على ذلك أبض) هو أن القدرى اسم ندبة » والنسية قد تتكون 
نسبة قرابة "كفسبة الرجبل إلى أبيه أو جده أو أحد أفرائه المروفين كقولم: 
هاثمى وعريى وعلوى » وقد نتكون نسبة الرجل إلىحرقته وصناعته المروف 
هو بهاء نمو باقلانى وقلانسى وصيدلاتى وما يحرى هذا الجرى ‏ وقد تكون 
نسبته إلى بندء اذى يسكنه هو أوكان قد سكيه أبوه أو جده نمو بندادى 
وبصرى ورازى ومايحرى يجراء » وقدتسكوننسيته إلى مجه بكلمة وحرصه(97 
على تسكريرها ولك تموما تقوله : المارجى حكى لو لوعه وشدةحرصه علىقول 
لاحم إلالله .إذا ثبت هذامووجوء النسبة كلها مفقودة فى هذا الاسم إلا هذا 
الوجه الأخير » فالواجب أن ينظر أن لج أى القوم بالقضاء والقدر أ كبر ء 
وحرص أيهم أشد » ومملوم أن القوم م الذين بولمون بال كثار من تقولم: 
لا نسقط ورقة ولا تنبت شجرة ولا تحدث حادثه إلا بقضاء الله وقدره » فيجب 


أن يكونوا م القدرية. 





وما يدل على أنهم م ا 
دت فتقدر » واقذين يثبتون القدر عم الجبرة » فأما نحن فإنا تنفيه و: 


هذا الإسمء هوأنه إسم إثبات إستحقه 





ا(ممر وق 7 وجرة قاس 
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تعالى عن أن تسكون الأفمال بقضائه وقدره » فيجب أن يكو نوا مم الوسومون 
بهذا امم 


وبيذا أبطنا قوم فا 





الاقدر » ققانا: اتقدرى''اسم إثبات» ولايجرى إلا على منأ 
الذموم دون من نفاء تعزيبا لربه عن الأفمال القييحة. 





قارا: أتم بهذا الاسم أحق منا ققد أثتم القدر الأشسكء قانا : إن القد, 
بمعزل عن الندرة: فا هذه الجهلة ؟ وعل أنه لامخلو حالنا وقد أنتنا لقدرا 








من أحد أمرين : إما أن نكون صادقين » أو كاذيين . قإن صدقنا لم نستحق 

القدرة لل تال ٠‏ وحم بكر 
فادرا » فسكا أنه لابستحق بذلك أن يس قدريا ويجرى عليه اسم من أسماه 
الذم » كذلك إذا أثبتنا القدرة لأفنا وإن كذبنا لم معز 


ينا وصار المال فيه كالحال فيمن 





به اسم قم وصار سبينا سبيل 


هذا لاسر 





ت الصناعة لنفسه ولا عل بب0؟9 


البنة» فك أنه لا يستسق بذاك أن يسى مانا ٠‏ كذلك فى مسأنتا 


الوا : فهلا رضي 


القدرية لقوله صل الله عليه : « القدرية جوس هذه الأمة » ولأن الاسم اسم 





كل هذا اكلام ؟ قانا: ولا سواء ٠‏ لأنا إنما سمينام 








نسبة ووجوه النسية كلها مفقودة سوى الليج بذكر القضاء والقدر ء والقء, 
يليجون بذاك ليس إلا أتم » , هذ الاسم لا عالة. 





أت القدرية من الأمة» فذهيك0" الذى يضائى مذعب الجوس 





0 
قانا : إن مذعينا هذا لا يضاهى مذهب الجوس ء قلسنا ثثبت ضانمين على 

الحد اذى أثبتوه ء لأن القوم جملوا النور فاعلا لاخير بطبمه على حد لا يمكنه 
مفارقته ء والغالة الاشر بطيمها على حد لا يصح منها الا تفتكالك منه» 
فاعلين يقعلان ما يفعملانه على طريقة(9 الاختيار 








قابس هذا حانا :فإ 
دعل مذهب الجوس من هذا الوجه فهو 
مشبة لذعب اليبود والنصارى ‏ فاكل بواققوننا على أن هذه الأفمال تتملق. 
بنا وتعن للوجودن7 لها ؛ وقد شبه البى صل الله عليه(7) القدرية بالجوس على 
حد لا بشارك مذعبهم مذهب غيرم؛ و« فى الجيرة الذين جملوا التنديم. 
يجبولا على ضل المير بحيث لا بقدر على قبيح حتى أه10) لا يصح أن بنفرد 
الله تال بالل » والشيطان يبول على الشر بحيث لايك مفار سه 
والاشكاك عنه 





مذعينا إن كان 











ولجمفر بن حرب(*) كلام فى هؤلا. الجبرة هذا موضمه ؛ تقد ذكر أن 
حالهم أسوأ من حال ساثر أرباب للثل » وذلك ظاهر » فإ نكل فرقة من الفرق 
لا يضيفون إلى ممبودهم إلاما اعتقدوا فيه الحسن 07 سواهم ٠‏ 

ألا ترى أ الللحدة لا اعتقدت قبح هذه الصور قالوا: لوكان هيدا صانع 
حكي ما جاز أن يخلق مثل هذه الصور القبيحة لأنه بقدح فى حكته » ففوا(؟9 
الصانع كيلا يلزمهم إضافة القبيح إليه 





وكذلك فإن اليهود لما اءتقدوا حسن القول بنبوة موسى عليه السلام 
إل وجهء قاس 0 انتوق .قاس 
0 غنم من 9 () حت الوا ف سي 
() موجقر بن حرب + أبوافشل + ذكره النانى فى اله قة الساببة من رجال الامتزال 
0 المها» فى ب (0) فيتقون » فى سس 


فال الباد لا 
وصف أنهامن 
د 


لود 

والمبل بما فى التوراة وقبح الصيد فى السبت » وتحريم اللكاسب فيه ء أضاقوا 

إليه الأول وتقوا عنه الثاتى . 
وكذلك وفإن النصارى ما اعتقدوا. 


حسن القول بالتقايث وقيح(1) ما عدا 
أضافوا الأول إليه وتزهوه عن الثانى . 


وهؤلاء الجيرة مع عامهم بقبح هذ اللتبحات أضافوها إلى الله تعالى من 
غير حشمة ولامراقبة » حتى أنك تراعم بفتخرون!؟ بذلك » ولا بأنغون منه. 


ققد صار حالم أسوأ من حال ساثر الكفرة . 


وما يوضح للك سوء حالميفى الاسلام » أنهم بإضافتهمالأقما ل كلها حستها 
وقبيحما إلى الله تمالى » دوا على أنفسهم طريق معرفته أصلا ء فإن الطريق, 
إلى إثبات المحدث فى النائب هو إثبات المحدث فى الشامد على ما مغى فى. 
غير موضع ٠‏ 

وكذلك: فبنسبتهم القبائع إليه أخرجوا أنفسهم من حمة الم بنبوة الأنياء 
فإن صحة الل بذلك تب على عدل الطهوحكته : وأنه لا مخخار البح ولابفمه. 
ولا يصدق الكذابيين ولا يلير عليهم الأعلام للمجزة ؛ قصار حالهم لمذه 
الوجوه شر)() من حال سائر البطلين من الاحدة والجسمة وغيرهم 


وقريب من هذه اجملة اكلام أن أفمال لاد لايموز أ أن توصف بأنها 





من الله تعالى ومن عند ومن قبله » وذلك واضح ؛ فإن أفمالهم حدثت من 


جبتهم وحصت بدواعيهم وقصودهم ‏ واستحقوا عليها للدح وام والثواب 


.والمقاب » فلوط؛ »كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله لا جاز ذقك + 


(0 وقيع اقول يساء ف سن 


0 تبجعون »قاس 
©) أسواء قاس 


(4) وأو قاس 





2 
قإذن لا يمور إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من التوسع والجاز » وذلك 


بأن تق فيقال إنها من جر الله تعلق ومن قبله » على معنى أن أعاننا 
لاف <لكن فاء واقنا ونيا ع لاف 





فصل ء واتصل بهذء الجلةء السكلام فى حقيقة هذه الألفاظ التى مى اللمونة. 
والقطف والصاحة والتوفيق والمصمة . 


اعل أن للمونة هى تمسكين النير من الفمل مع الإرادة 4ه ولابد من اعتبار 
الإرادة » فإن من دقع إلى غيره سكين ليذبح بها بقرة أوشاة وأراد منه ذلك » 
يقال إنه أعانه على ذبح البقرة والشاة نا أراد منه ذلك » وهذا يقوىكلامنا 
المتقدم ‏ فإنا قد ذكرنا أنه لا موز إطلاق القول بأن أفمالنا كلها من جهة الله 
تعالى على ممنى أنه أماتنا عليها » لأنه لا يضح أنث. يقال إنه أعاننا على المامى 
الأنه لم بردهاء وإنما بيتصور ذلك فى الطاءات . فلا جرم أجزنا استمال هذه 


الأتقاط إذا أريد بها ذلك الى . 









.وأما الاطف واللصاحة فواحد » ومعناما ما يختار اللر«عنده واجبا أو يجتدب 
عنده قبياً على.وجه لولاء لما اختارولا اجتنب » أو يكو نأقرب إلىأداء الواجب 
واجتتاب القبيح . نم إن مأ هذا حاله بنقسم إلى مأ تيكون من فمانافيلازمنا فمله 
سواء كان عقليً أو شرعيا لأنه يجرى تجرى دفع الضشرر » وإلى ما يكون من 
قل اللقديم13 جل وعزذ!) ولاابد من أن يفم الله تعالى ليتكون مزييا سل 
اللكلف ولك لا بنتقض غرضه بمقدمات التكليف . 





والفدة 9" نقيضة ء فإن ممناها هو ما يختار الرء عنده قبينا أو يجبدب 


000 عال »قاس 0 قاس 


حي الأناط 
- لمولة 
- اه 
- الملحة 


ا- التوفيق 


51 
واحباً أو يكون أقرب إلى ذلك ء وماهذا حاله فلا شك فى أنه يحب على الله 
تعالى الامتتاع منه » وى هل يجب امنع منه ينظر» فإ نكان من جمة غير اللتكاف 
وجب عل الله تمالى النع مه بلا خلاف97 بين شيخينا أنى على وأنى هاثم ». 
وإنكان من جرة اللسكلف اختلقا فيه «فند أبى على أنه يحب للنع منه كا لكان 
من جية غير مكلف » وعند أبى هاشم لا يجب » وكان المال في كالما فى 
غيره من القائع فى أنه ليبس يمب على الله الى انع منهاء وهو الصحيح من 

الذعب . 





وأما التوفيق »فهو الالف الذى بوافق الاعلوف فيه فى الوقوع » ومنه سي 
توفيقا . وهذا الاسم قد يقع على من ظاهرء السداد» وئيس يجب أن يكون 
مأمون النبب حت يجرى عليه ذلك + 


وأما المسة» !اف الأسل الع » وهذا ال لل تمال « لاعاصم اليوم 





امن امر لله الامن رحم » » أى لامائع(؟ » ومنه!!) قبل هذى يشد 


الدابة : عصام »وقد صار بال 





اف عبارتعن للف يقع معه لاطلوف فيه لاعاة . 

ا حتى يكون اللرء مم هكالدفوع إلى أن لا ي ريتكب السكبائر » ولمذا لا يان 
إلا على الأبياء أو من يجرى مجراهم 

الآجال خضل فى الإجال ؟ ووجه اتصاله بما تقدم هو أنه ربا يأل عن الآجال 
هل قن بماد لذ وقبوه < 





(ه) خلاف فيه »قاس 00 قيواه قاس 


)من مع قاس (4) ومن قاك » قاست 





١ 


قيقة الأجل 





وقبل الدخول فى السألة نبين 


اعل أن الأجل إنما هو الوقت ٠‏ وأما فى المرف فإما يستمسل فى أوقات 
عخصوصة ء تحو أجل المياة وأجل اللوت وأجل الدين » ولا يكادون يستعملونه 
فى غير ذلك . وذا ما )١‏ لاماتع مه » فإن الدابةكان فى الأصل عبارة عن 





كل ما يدب على وجه الأرضء والآن فقد خص يبعش ما دب دون بعض # 
وكذا(”) الالككان مستمملا ىكل رسول توالآن فقد خص به بعض الرسل» 
وعكذا الجن والقارورة. 





وإذقد فسرنا الأجل بالوقت فإنا نفسر الوقت أيضاً . 

اعل أن الوقت هو كل حادث يعرف به الخاطب حدوث الفسير عنده 
أو ما يمر(" جرى الحادث » وإنما أوجبنا فى الرقت أن يكون حارث » لأنه 
فيت به ألاترى أ.: لا بسح أن بقسال أجيئك إذا. 
اللسماء أو الأرض لا كانا باقيين » م لا يجب أن يكون حادثاً على كل حال 
بل إذا جرى مجرامكى ء وهذا لافرق بين قوم بين قوهم أجينك إذا طلمت 
الشمس أو صحت المياءء وبين قوهم آنيك إذا أمسلك الطر » وبهذء الطريقة 
التى كر نلها أبطلنا قول ابن كربا التعلبب فى الوقت : إن الثىء لا يتقدم 
على غيره إلا يوقت ومدة ء وقلنا له : إذا كان لا يجوز التوقيت بالبساق حت 
لا يسسم(*' قول القائل أجيئك إذا السماء » فنكيف يصح أن يوقت بالقديم 
وهل هذا الا الجبل الحض. ويقال له:وإ نكان السكلام عليه ههنا كالمارض- 


اوكان بإقيالم يصح " 

















الايخلو الوقت عنداك من أن يكون شيتا واحداً أو أشياء » وإذا كان أشياء 
(0 قاس «)وكتك قاس 
غبرءقق 02 


الأجلى 


الرث 


ليث والقتول 
اماة بأجلينا 


عت 
لا بتقدم البمض منها على البمض كانت الحولث كلها واقعة فى وقت واحده 
وأما ما يحرى يجرى الوقت الواحد » فلا30 يثبت فيه التقدم7" والتأخر» وإن 
بتقدم بعضها على البمض » كان يحب أن لا يتقدم بعضها بمنا 
إلا بوقت » والسكلام فى ذلك الوق تكالكلام فيه فيتلل بمالا نهابة له » 
وذلك عال 


واعإآن الوقتكالوقتف أن نب أنيكو نادت أوماجرى مجرىالادث.» 
وهذا يصح أن يجملالوقت وقا مرة ومؤقتً أخرى. بيان ذلك أنالانان ربا 
يفول :دخول زيد الدار حين طلوع الشمس » وربما بقول: طلوع الشسس حين 
دخول زيد الدار » فيوقت ( الأول بالتانى مرة ويوقت 0 الثانى بالأول 
أخرى » فيكون طلوع الشسس فى إحدى الخالنين وق وفى الأخرى مؤقا » 
وذلك مالا مائع عنع منه . 















.وإذقد عرفت هذه الجلة من حفيقة الأبل والوقت » فاع أن من مات 
حتف أنفه ماث بأجله » وكذا من قتل ققد مات بأجهايضاً , ولاخلاف فىهذا 


والدليل عليهء أن الأجل لبس المرادبه ههنا إلا وقت اللوت ء وها قد مأنا 
جميما فى وقت موتهما . وإما الغلاف فى القتول لو لم يقتل كي فكان يسكون 
حاله فى الحياة والوت ؟ فمند شيخنا أب المذيل أنه كان يموت قنان لولاء وإلا. 
يكون القائل فاطما لأجله وذلك غير مكن » وعند البنداوية أن كان *) يميش 
قطنا » والذى عندنا أنمكان يموز أن بميا ويحوز أن يموت ء ولا يقطم على 
فليس إلا التجويز . 


واحد من الأمريز 











)فقس (5) ادم م قاس 
() يعرف قاس 


() عقوفة من سس 





جوم 

وأما ما فاله أبو المذيل فلس بصح ء لأن ذلك الأجل الذى لولم بقتل 
فيه ليق إليه أجل مقدر غير يحقق » فسكيف يلزم أن يتكون قالطنا الأجله 
والخال ما ذكرناء ؟ ولوجاز أن يقال إنه قد أفنى ولده » بأن يكون الملوم 
من حال أن لوم يقتل » ارزق وافاً موأنه يكون قد اختصب مله بأن يسكون 
المملوم من حاله أنمكان يرزق مالا لولم يمت ء ومعلوم خلافه . 








وبمد ء فكان يمي فى الراحد من ذا وخل حتليرة خهزه وآتى على أغيلنه 





أن يكون منسسا عليه بذيحها أجمع , لأنه قد جملها مرّكاة بمد أن كانت بفرض 
اللوت ء والمملوم خلاقه . 
.وأما البنداديون تند قالوا : إنه يميش قطنا » لأنه لولم بعش لكان 


الايكون القاتل ظالل) له 217 : وفى علدنا لخلافه دليل على أن ه كان يميش لا حلة». 
.وربما يقولون : إنا نمزم نحيث العادة أن الجاعة السكبيرة لانموتدفمة واحدة» 
وإن كنا تجوز أن يقتلوا دقمة واحدة» فتكيف بصح ما ذكر تموه ؟ والجوابة 





أما الأول فدعوىمتم فن أين؟فلا('ايمدون إلى تصحيحه سبيلائيقال لمم: 
كيف لا بسكون ظللا له وقد أوصل إليه ضرراً لا نهم فم 7 فيه ولادقع ضرر 
ولا استحقاق ولا الآن لأحد الوجهين التقدمين ؟ وهذه صورة الظلم ٠‏ وبند » 
فإنه فوت عليه الأعواض التى كان يستحقها بالإمانة من جمة الله تعالى » فهلا. 
صار له ظالا موعأنا يجوز أنيميش بمد ذلك مدة فينتفع بحياته ».فبلا جعلوه 243 
ظالاً والخال ما هوه . 





م الثانى فهو بن » لأنالجاعة كا يقتلون دفمة واحدة ققد بموتون دفمة. 


(ا) عطوقة مناس 
© قم لو قاس 


ولا قرس 
9 مايوه ب قاس 







لع 
واحدة أي » والسادة قد جرت بذلك مكيف يتكرها من بعرف أحوال 


البيوان وعرف طواعين الشام ووباء )١7‏ الواضع الوبيئة تموة بل مها م 





















ثبل : هل الأجال بقضاء الله وقدره؟. وأماق اليثم فإنه يقس أبم) إى ما يكون رز على الاطلاق ولثممو 


وإذ قد تحفقالك هذه الجلة » وقال لل 
السكلاً وللاء وغير ذلك » وإلى ما يكون رزقا على لتمين وذلك ما واه ف 





فن الواجب عليك أن تفصل عليه اكلام تقول : إن أردت اتنضاء الخاق 
لأن الأجل جاقد تقد عارة عن حركات الذلك وعى مزفضل لتاق » 
وإ أردت ب الإيجاب فلاء وإن أردت بذ الإعلام فن الجوز أن برع لله 
تمالى الصلاح فى أن بعلم بعض الللائئكة حالنا فى الحياة وللوت وأنا نيش إل 
مدة وبموت بمدهاء قعل هذه الجلة يمرى التكلام فى هذا القصل ٠‏ 





فإن قي : تم فسنم لرزق بجا ضع به» فا ممنى الاتاع ؟ قن :لا ذا 


فبن قل : ما حقيقة الا نذاذ ؟ قلا : إدراك الثىء مع الشبوة 
مم إن ما بدرك مع الشهوة بنقسم إلى ما يكون حاون وإى ما يكون بقي» 


ما يكون حادثا »فيو المنى الماصل عند حلك الجرب وما يجرى هذا الجرى » 
إذا أدرك مع الشبوة وأا إذا 


ضل 





غرى » يسعى لقذة 





وهوالذى يسى اذة مرة واذا أ. 
أملما يكون باقيا فهوكالطموم والأرايع ‏ قإن الالتسذاق 


كم فى 
لأرزاف 


ث هناك ممنى بانذبه . هذا هو الذى 





ول الشروع فى السألة نذكر حقيقه الرزق 





وقد خالقه فيه أبو على وقال : بل يحدث عند إدراك هذه الباقيات معان 
يع بها الاننذاذ » والصحيح مأ اختاره أبوهائم ٠‏ 

والذى يدل عليحته » هو أنه لكان على ما ذكره أبوعى » لكان يموز 
اختلاف المال فيه » فكان يمب أن يتداول فى بعش المالات بعش الأطممة. 
الشبية ثم لا يقع به الالنذاة بأن يحدث ذلك العنى » وقد عرف خلافه » فليس, 
إلا القضاء بأن الالتذاذ إنما بيقع يإد 


اع أن الرزق هوما يضم به ليس كذير انع منه » وقذاك ف ارق 
بين أن يكون للرزوق بهيمة أو آدبا 
وهو ينقسم إلى مايكون ررم على الإطلاق وذلك تحر التكلاء والسالط 


وما يرى يجراهما ء وإلى ما يكون رزقاً عل التميين وذلك تموالأعياء اللدلركة ل( 





ك هذه الباقيات نفسها(؟ لا غير ٠‏ 











02 
501 
الأشامرة از 





أن لقال المرنم يد زف ولو نال لا مزق الجر ٠١‏ لا م لما أن »قاس يادوت 


أبدان لا عل مسن املك والإباحة + وسو 








زمه - امول اقة) 


سزكل علب 
القوث من وجمه 


50086 
وإذقد عرفت هذه الجلة فاع أن الأرزاق كلها كأنها من جمة الل تعالى , 

فهو الذى خاقها وجمابا بحيث يمكن الاتفاع بهاء فهو الرزاق حقيقة وإذاوصة 
به10) الواحد منا فيقال9؟! : رزق الأمير جنده والساطان رعيته كان عل 





نوع من التوسع والجاز . 

غير أنه بتقسم إلى ما يحصل من جية الله تعالى ابتداء ٠‏ وإلى ما بحسل 
بالطلب + 

فالأول » مو ما بصل إلينا من النافع بطريقة الإرث وتحوه مما وصل إلي 
بنير علاج . والثاى كا يحصل بالنجارات والزرامات وغير ذلك 

ثم إن الطلب ينقسم إلى ما بلسقه ركه ضر وإلى ما لا يلحقه يرك 
ضررء فإنه يحب عليه الاشتفال به دض للضرر عن نفسه ء وما لا بلحقه ب كا 
ضرر فإنه وإن اشتفل به جاز وحسن وان لم إشافل به جاز أيضا وحسن 

واعلم أن جماعة من للنآكلة اقزين سموا أنفسهم لمتوكلة » خالقوا فى هذه 
الجلة ؛ وذهبوا إلى أن الطلب قبيح. واحتجوا اذلك بوجيين : أحدها »هو أن 
الطلب يضاد التوكل وينافيه ونع منه فيجب القضاء بقبحه » والثانى , هو أن 
الطالب لا بأمن فيا يجممه ويتمب فيه نفسه أن تقصيه الظدة فيكون فى المع 
كأنه أعانهم على الظر وذلك قبيح » وهذا الى ذكروه مخلاف مافى المقول 

أما قولم إن الطلب ينا التوكل ويضاده فحال » بل التوكل هو طلبء 
القوث من وجهه » وعلىهذا قال رسول الله صلى الله عليه : لوتوكام عل الله ب 
تكله رزقسم كا برزق الطير تفدو خخاسا وتروح بطا210 » جمل التوكل مر 





201 


(1) محذوفة من سس 
(؟) محذوقة من سن 





يود 
وأما قوم إن ذلك فى الحم كأته أعان الظللة على ظللهم فيجب قبحه 
ف ته المقول» وقد 00 تقرر فى عقل كل عاتل حسن التجارات والفلاسات 
طلا للأرباح ٠‏ يؤكد ذلك ويوتعه أن التاجر إها يتجر ليربج على درم درعما 
أوأقل مرقاك أو | كثرءلا لينسبه السلطان » وكذلك الزراع فإنه إها بزرع 
البرزقه الله تعالى بدل حبة أضمانها لا ليحوزها الجورة والظدة » فكي , 
والحال ما قلناء أن يقال : إن التجارة والفلاحة. وغيرما من أنواع الطلب إعانة 
القفة على لهم . عل !"أن قد ذكرنافى غير موضمآن الإعانة لاتتبت إلامع 990 
الاي اد » ويينا فى مثاله أن من رفم سكين إلى غيره ليذب افذع بوملا 
أعاته على قتل للسل وذبمه» وإن كان هو الذى رفع إلبه التكين لهذا. 
الفرض وإنما دقمه إليه لوجه آخرء ففسد هذا إلكلام من كلل وجه 

















غهذا هو الرزق وما بتماق به من الأقسام حسب ما يحتماء هذا لكان . 





وقد خائفنا فى ذلك بعضهم وقالوا : أن الرزق هو ما بتغذى به وي ؤكل » 
وذلك مالا وجه له» فإن الأولاد والأملاك أرزاق من جرة الله تعالى لم 





به الافتذاء 
وبمد ء قإن الحرام ما بقع به الاغتذاء » ثم لا يجوز أن يكون رزقا . 


فإن قيل : من أين أن الحرام لايجوز أن يكون رزقا؟ قلدا : لأن الله تعلق 
إغاقه وأكتسابه » فو(»» كان رزةا ييز ذلك 








عتمتا 





وبمد » فإن الله تعالى قال : « قل لرايتم ما انزل الله لكم من رزق فجملتم 


03 قد قاس 
0 تع لقاس 


لاس نقاس 
() ود فقس 


عون 


منه <راما وحلالا » وأيضاء فإنه © تعالى مدحنا بإنقاق ما رزقناه » حيث قال : 


ومما رزقناهم ينفقون » ومملوم أنه لا يجوز أن يمدح على الاثناق من الحرام ». 


قصح(" لناما ذكرناه» فهذه طريقة القول فيه 


ل ف الاسعار وقد ذكرنا وجه أتصاله ما تقدم. 


. ثم إن السمر يوصف بالثلاء 





من ذلك . ولابد من اعتبار الل والوقت فتأثيرهما ما لا يخق . 


ثم إن الفلاء والرخص را يكون من قبل الله تعالى ٠‏ وربما ‏ 
قيل السلطان . ما بكون من 
احاجة الحناجين إليه » أو 








وأما ما يكون من قبل الاطان فهو أنيسوم رعيته أن لابه 








وإذقد عرفت ذلك وسئلت عن الأسمار أهى بقضاء الله وة 


قلت : نم ول تحتج فيه إلى التقييد اذى مر فى نظائرء 





فإن فال : إذا قم إن الآجال والأرزاق وا 


لم مو امقس () سح ء ف فس 
(©) مايق » فى من (4) قعل »فى ست 
(ه) قال قاس 


والذى نذكرء ههنا هو أن السعر شىء والْن شىء آخر غيره » فالسعر هو 
اما تفع عليه البايعة بين الناس » والمْن هو الثىء الذى يستحق فى مقابه!؟؟ 
ة وبالرخص أخرى » فلرخص هو بيع 
الثىء بأقل مما اعتيد بيمه فى ذلك الوقت وف ذلك البلد » والفلاء بالمكس 








تمالى هو أن بقل13) ذلك الثى. و' 
ثر ذلك الثى. ونقل0*) حاجة الجناج 





! إلا بقدر 





رقدره أم لا ؟ 


عه عبلالة رقن 





سحو 
فبلا عيتم أنفسم قدرية ودخام17) تحت قول البى عليه السلام:القدرية موس 
هذه الأمة ؟ قلنا : لا0© لأن ذلك الاسم اسم ذم قلا يستحق إلا على مذعب 
مذموم » وتحن براء من ذقث على ما سبق القول فيه . 





تل فى التوبة ؛ وهو آخر قصول الكتاب . 


وإننا أخر هذا الفصل وحتم به اللكتاب رغبة فى أن نسكون عاتب أمرم 
وخاتمة أعماله التوبة » وترغيباً ندا أيضا فى ذلك . 





وجملة القول فوذلك أنء السكاف لاتخلوحاله م نأمورثلا: نكون 
طاعاته أ كثر من معاصيه » أو معاصيه أ كثر من طاعاته » أو يكونا .تناو 








لا موز أن يكونا منساويين وإن اختاف فى عاته على ما تقدم 


وإذا كانت طاءانه | كثر من مماصيه كانت معصيته. 





فلايجب التوبة 





عنها عقلا وإنمايحب مما » خلاقًا وله أأبوعلى فإن من مذهيه أنالنوبة عن( 
الصغائر يجب عقلا وعمسا . وقال أبو هاش,: بأن لاتجب إلا سمما 

نائر مب عقلا وسما ‏ وقال أبو هاشم: بأن لانمب إلا جنا وهو المخيح 
من للذعب . والذى يدل على صحته أن النوبة إغا تجمب ادقع الضرر عن النفس » 
.ولاضررف الصقيرة فلاتجب التوبة عنها .يبين ذلك» أنه لا تأثير ها إلا فتقايل 
الثواب ء ولاضرر فى ذلك . 


وإذ! كانت مماصيه أ كثر م نطاعانه فوصاحب كبيرةوتلزمه النوبة لك 





يسقط عنه ما يستحقه من المقوبة . 
وصورتهاء أ نيندم على الفبيح لقبحه و بمزمعلى أن لابمودإلى أمثاله فى القبح. 
0 وملا دشم »قوس (5) عتوفة من سل 
)عن فقس 


السوية 


0-0-5 

وفى هل التوبة تسقط المقوبة كلام : 

فالذى عليه البتداديون من أسحابنا أنها لا تأثير لحافى إسقاط المقاب وإننا 
لله يتفضل بإسقاطه عند التوبة . 

.وأما عندنا فإنها عى الى نسقط المقوبة لاغير ؛ والذى بدل على ذلك هو 
أن نظير القوبة فى الشاهد الاعتذارء ومملوم أن الجائى إذا اعتذر إلى الجن عليه 
اعتذاراً حيسا فإنه ليس له أن يذمه بمد ذلك » لا لوجه سوى أنه اعتذر إليه» 
وهذا يدل على أن الاعنذار هو المسقط لاذم الذى استسقه على الجنابة » وإذا 
ثبت ذلك ف الاعتذار فتكذلك فى التوبة . 








يبين ما ذكرناء ويوشحه ‏ أنه إذا تاب لابد من أن يسقط عنه المقوبة على 
حد اولاها(؟" لما أسقطت » وان يكون كذلك إلا والقط لا إنماهى التوبةء. 
فإن بهذ الطريقة بسكشف تأثير الؤئراتهوهو أنيقف الممكم عليه حتوينبت 
بثباته ويزول بزواله . 





وأحد ما يدل على ذلك » هو أنها لو نكن مسقطة للمقاب »لكان يب 
أن يمسن من الله تعالى أن لا يتفضل بل يماقب عند النوبة » الأن التفضل نما 
هو أن لقاعله أن يفمل وأن لا يقمل » 





فإن قبل : إنه تعالى يتفضل”" ولا يماقب لأن الأصلح أن لا يماقب ء قلنا 
إن الأصلح ما لايحب عندنا فكان يحب حسن الماقبة بمد التوبة ‏ وذلك 
مماقد عرف خلاقه . 


(0 يعرف » قاس () بيتواء ف سن 





روود 
وإذقد تقررت هذه الجزةء فاع أنه لافرق فى هذه القضية التى ذكر ناهاين 
اتسقلها لأنها 
بذل الود فى تلاق ما وقع منه » وهذا لا يختص ببعض اللعامى دون بعض » 
ولا خلاف فى ذلك إلا ثىء يحكى عن بمضهم أن النوبة لا تسقط عقاب القتلء. 
ونب هذا للذهب إلى ابن عباس » ققيل إإنه قال : لا نوبة لمن ققل نفس بغير 
لأن التوبة بما ذكرناه من أنها بذل الجهد 
فى تلا مأ فرط منه لابد من أن قط عقوبة سائر العام » وها سقط عقوبة 
التكفر مع أنه أعفلم حالا من القتل » لالوجه سوى ما قلناء . 





بة إذا أسقطت عقاب يمض العامى فا: 


معصية وممصية » إو 








حق » وذلك على بسده منه لأبصح 


واعر أن التوبة إنكانت توبة عن القبيح فإن صودته أن يندم على القبح. 
القبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاه فى القبح » وإنكانت توبة عن الإخلال 
بالواجب فإن صورته أن يندم على الاخلال به لسكونه إخلالا بالواجب ويعزم 
على أن لا يمود إلى أمثاله فى ذلك 


ولابد من اعتبار الندم والمزم جميماً حتى تسكون النوبة ثوبة صحيحة 4 
فإنه إن ندم وم يعزم أو عزم وم ندم لم يكن تا توبة نصوحا ٠‏ 


وكالابد من اعتبارما جميماً فلابد من أن يكون الندم ندماً على القبيح 
اتنبحه » وكذلك المزم عزماً على أن لا بمود إلى أمثاله فى القبح » إذ لو ندم على 
النبيح لا تقبحه بل لوجه آخر » أوعزم على أن لا يمود إلى أمثاله لا لقبحه » ل 
يكن تان صل لك أن المرء لا يكون تائياً توبة نصوحا إلا إذا ندم علىالفبيح 
اققبحه وعزم على أن لا بمود إلى مته(') فى القبح . 


زم أن, فى 


شروط ا 


التاق امم 
لوم 


زا 
لارام 





ولسنا نمى به أن يندم عىالتبيح ايوم ويدزم على 
من اققران الأمرين أحدعما بالآخر فلو اغصلا إتصح توبته ء وهذا كله لأن 
من حق التائب أن يحمل نفسه فى السك كأنه لم يفمل من القبيح ماقمله ٠»‏ ولن 
بتأفى ذلك إلا على الطريقة الى كر نلها م نقبل . فإن قيل :وما الأصل فالتوبة من 
هذين الأمرين: الندم أو المزم » أو كل واحد متهما أصل برأسه ؟ قيل ف : بل 
الأصل يينهما إنما هو الندم والمزم شرط - 








فإن قبل : فن أبن ذلك ولا ننم التوبة إلا بمجموع الأمرين ؟ قانا + الأن الدوبة 
إنما تجب على ما مضى فلابد من أن يكون الأصل فيهما أمراً يتملق باللاضى ٠‏ 
بن الأمرينايس إلا يتعاق ١‏ 





فين قيل : وما( الندم ومن أى جنس هو قانا: إنه أسى ممقول يجده كل 





أعد من نه 
ين قل :كيت بواجد مزع فشر أن إفان شرن فيه وق يده : 
قبيل الاعتقاداتوهو الذى فال شيم أبو هاثي : وفال 


الآخرون : بل هو جنس برأسه وهو الذى اختارء شيم أبو على 


وفال يميم 








قيل له : إن الأمر فى اختلاف الناس فى الندم على ما ذكرتهه غير أن 
لا يمنع من أن ييكون مملوما بالاضطرار موجوداً من التفى فملوم أن السلم 


ختلقوا فى جنه ٠‏ 





قذا") يوجد من النفس فى بمش المالات ء مع أن انقلا 
حتى ظلن أبو المذيل أنه جنس برأسه غير الاعتقاد » وكذلك فالقون مم أنه 





(6 قاء فس 007 قد فى سن 





7 
مدرك لاسة المين قد اختلف فيه ء ققال10) بعضهم :إنه جسم رقيق » وظن 
آخرون أنه صفة الجسم» هكذا فالظن يمل ضرورة ثم إن الناس اختلفوا فيه : 
قنهم من ظلسه9؟) من قّ نه جنا برأسه ٠‏ وعل 
الأحوا ل كلها فإن اختلافالناس فالندم ممالا بقدح فكونه معلومً بالاضطرار 

على الجن 





يل الاعتظاد » ومنهم من 


: فاقولكفى السدم أهو جنس برأسه على ماقله أبو على 
أم الصسيح مال أبوهاشم من أنه من قبيل الاعتقادات ؟ قلنا؟! : بل الصحيح 
ماقاله أبو هاش » والذى بدل على صحته هو أن ركان أمرا آخر سوى الاعتقاد 








لكان لا يمع اتنصال أحدما عن الآخر » مكان يصح أن يمتقد الواحد منا 
استضراره بالفمل امتقدم مع التأسف عل ذلك ثم لا يكون نادم » أو يكون 
نادم ولا يكون ممنقداً هذا الاعتقاد » فإن هذه الطريقة ى الواجبة فى كل 
أمرين لاعلاقة يننهما فى وجه معقول » ومعلوم خلافه 





فإن قيل : كيف يصح قولكم إن الشرط فى صحة النوبة أن يعزم على 
أن لا بعود إلى أمثال ما أنى به من القبيح » مع أن العزم لا ينمل بأن لا يود 
إلى أمثا فى القبح ‏ فإنه فى والمزم إرادة والإرادة لا تعلق بالغ ؟ قيل له : 
إن للراد بذلك أن يعزم على ترك أمثاله فى القبح » والترك فمسل يصح تعلق 
ارم ي4ه. 


فإن قل : هلا كغى فى صحة التوبة أن بندم على القبيح لقبحه ويعزم على 
أن لا يسود إلى أمثله فى الصورة لا فى القبح ؟ قيل 4 : لأنه لكان كثلك 


60 فلن فى م 
© ايل فيس 


شاه نوس 


عات 
لكان لا بصح توية الحجوب عن الزناء فين صورة الزنا ما لاتتصور منه » 
فكان يحب أن تستحيل التوبة عنه » وفى علدنا بصحه توبته عن الزنا وغيره 
دايل على أن ذقك عالابصح » وع ىأن فوالواجبات ماهو بصورة اتبيج؛ فكيف 
يصح هذا الذى ذكركوه . 





واعم أن من أراد النوبة فإما أن تعميز 4 الصدائر من الكبائر أو الاتتميز » 
بز له الصفيرة من السكبيرة لم بلزمه النوبة عنها إلا ممما على ما سبق الفول 
فيه » وهؤلاء الذين تتميز م الصفائر من السكبائر إنما مم الأبياء دون سواهم » 
وإن لم تتميز 4 الصغيرة من الكبيرة تلزمه التوبة من كل ممصية ألى بها 
فجوبز أن يكون كيرا . 

واعل أن من اعتقد ف بمض الكبائر أنبا حسنة ولب عن غيرها فين توبته 
عنها تصح »غير أنه تقع محبعاة فى جنب هذا الاعتقاده وذقك كتوبة الطارجى 
عن الزنا وشرب الخر مع اعتفاده حسن القتل . 





وقريب من هذه الجلة اكلام فى » هلتصح التوبة عن بعش الكبا” 
الإصرار على البعض أولا تصح » والذىعليه شيخنا أبو على أنه تصح مالم 
على ثىء من ذلك الجنس » فظو أنه تلب من شرب الخ وأصر على 
توبته عن الأول توبة نصوحاً صحيحة » فأما إذا أسر على ثىء من ذلك الجن 
لم تصح توبته» وذاك لأنه لو تلب عن شرب هذا القدح من لخر معإصراره على 
شرب قدح آخر فلا إشكال فى أن لا تصح توبته هذه . 











وأما شيخنا أبوهائي » تقد ذعب إلى أنه لا اصح النوبة عن بعض القبائح 
مع الإسرار على البعض وهو الصحيح من للذهب .. واللذى يدل على حمته أن 
التوبة عن القبيح يحب أن تسكون ندماً عايه لقبحه وعزماً على أن لا يمود إلى 


و 
أنثاله فى البح على ما تقدم » وإذا كان هذا هكذا فليس تصح توبته عن بعض 
القبأئج مع الاصرارعلى البعض الابسح أنيرك أحدنا بش الأثال لوجهء 
ثم ابتك ماسواه ذلك الرجه #ألا ترى أنه لابصح أن بيجب سلوك طريق00 
لأن فيها سب ء ثم لا بتجدب سلوك طريقة أخرى سبع » وكذلك لا يصح 
أن لا يتاول لاا لأن فيه سيا »شم بتداول لمانا آخر مع أن فيه سه م 





فإن قيل : ألييى أن3" أحدنا بفمل فملا لوجه ثم لا يجب أن بفمل كل 
اما ساواء فى ذلك الوجة » فبلا جاز مثله فى التررك ؟ 

قلنا: إن لكل واحد منبما حك مقر فى المقل وموضاً يخصه يجب 
أن يفره كل واحد منيما تحكه ويقر فى موضمه يفلا بقاس أحدها على الآخر. 





ن ذلك وبوضحه أنه قد تقرر فى عقل كل عاقل أن من تجدب سلوك 
يق لأنه! سسبمة لابد من أن بقرك لو ككل طريق هذه سبيلها وإلا عل أنه( 
لم يترك هذه الطريق هذه الملة ٠‏ وكذلك من لم يقناول بعض 
مسموم لاد من أن يقرلكل طمام فيه م » وإلا آذن بأنه 
الأول لهذا الوجه . 








وكا أن هذا مقرر فى المقول(4) فكذلك ققد تفرر فى عقل كل عافل أن 
من تفضل على غيره بدرم لأنه حدن لم يحب أن يتفضل عليه مجميع دراهمه 
اتباث هذا الوجه وهذه الطريقة فيه » ولا إشكال فى ذلك وإنما اكلام 
فطل 


انم طريقة »فى ( (؟) عذوة عنس 
لال قيس (6) الل » فى سن 


-1- 


فلن يذكرء أبوهائم فى علة ذلك » أن القمل مشقهه فلي يجب إذا قمل 
فملا لوجه أن يفمل كل ما شاركه فى ذلاك الوجه للمشقه . وليس كذلك القرك 
فلا مشقه فيه » لقلا افترق الحال فى القمل والترك ؛ وذلك ممالا يصح » فإن 
لقديم تعالى » ثم إنه ليس يحب إذا تفضل نوع من 

التفضل لجنسه ولسكونه إحساناً يتفضل بسائر أنواع التفضل 





فإن قيل : فا )١(‏ الل الصحيحة فى ذلك إذن قد(") أفدتم كلام 
أبى هائم ؟ قلا :1 المكم مملوم ‏ فإن أمسكن أن يطلب له علة ميحة فذاك ‏ 
وإلالم يقدح فى مة السك » وييكون من الأحكام التى لا يمكن أن تملل الأنه 
بأى ثى عال قسد . 


وأما أبوع قد احتج لذهبه بوجوه . من جلتها : أن الذى تقوله يفتضى 
أن لا تصح تو بة أحدنا عن القبيح إلا إذا تاب عن الواجب أو المسن بض ٠‏ 
وذللك7") خاف . قال : وبران ذلك »أن من ارتمك بكييرة وأراد أن يتوب عنها 
وعده أن اعتفاد نبوة نبيدا مثلا قبيح » فإنه لاقصح توبته عن تقك الكييرة 
إلا إذا تاب عن هذا الاعتفاد القدى هو واجب ٠‏ وذلاك فاحش من الكلام . 
والجواب أن هذا الائزام إما أن يكون من جبة الداعى » أو من حيث التكليف 
فإنكان م نحيث الداعى فلنزم » والدليل عليه الأمثة التقدمة . وإ نكن من حيث 
السكليف » فلبس يازم لأنه يصح توبة هذا اقدى ذكرته0؛) على وجه لا يكون 
تان عن هذا الاعتقاد » وذلك بأن يتوب عن القبئم جملة فلا يدخل هذا 
الاعتقاد نحتة » أويتوب عن الكييرة ولا يتعرض الفا الامنطاد أصلاء 








07 ونا فى م 07 وقداء فى 
© وعقا» في من 








وود 





نه اقطع على قبحه » وإذا 


أويتوب عما يمل قبحه وقطع عليه ولايتمرض لما لا: 
بح ما ادعاء أأبوعى علينا؟ 


أمكنه أن يتوب عن السكبيرة علىهذه الوجوه ». 





.مايقو أبوعلفى هذا الباب أن الذى بذهبون إليه خرق الإجماع » وذلك 
فنه دعوى جردة » وكيف يمكن ادعاء الإجماع على ما يوله مع أن أمير الؤمنين 
عليه السلام يخالف فيه » والقاسم بن إبراهيم وعلى مومى الرضى وواصل بن عطاء 
وجعفر بن مبشر وبشر بن اللعقمر » وهؤلاء كلهم من أجل الصحابة والتابنين 
وتابى التابدين تكيق (1) يتسقد الإجماع بدونهم ؟ وعلى أن الأمة لا تجوز 
إجاعهم على ما تقرر خلافه فى المقل » وقد" تقرر فى العقل أنه ليس يصح أن 
يقرك أحدنا بعش الفبائم لقبحهثم لا يتك ابعش مع مساواموا فى الفيح. 


ومن جلة ما يتعاق به أبو على : هو أن ماذكرتموه من النوبة عن بعش 
القبائح لا يصح مع الإصرار على البعش » فوجب أن لا تصح توبة البهودى 
مع [صراره على غصب دائق » فسكان يحب أن يب يوودي وأن جر عليه 
أكام البهود » ومملوم خلاف ذلك 


وجواينا ما تمنى بهذا اكلام ؟ فإن أردت به أن عقابه لا بد أن يكون 
عقاب اليهود ول بسقط من عقوبته شىء فين ذلك يجاب إليه » لأنه لم يأث 
بجا(؟) يسقط المقوية عامة فبقيت عقوجه كا كانت » وإن أردت به أنه كان 
يمب أن تمرى عليه أحكام البهود ولا كانت تجرى عليه من قبل » فإرت 
ذلك مما لايمب . 


فإن قبل #كيف لا تجرى عليه أحكام اليهودومعلم أنه يستتحق منالمقوبة 


3 ركفا ء قاس 0 قداة فى سن 
© ينا لماه فى سن 
















جومت 


م 


أو سكونه إخلالا بالواجب » ويمزم على أن لا يمود إلى أمناه فى القبح. 
وفىكونه إخلالا بالواجب . وعلى الجلة فان الأخوذ عليه أن(21 يبذل يجووده فى 
اقى ما وقع منه حتى يصير نمسه فى الحكم كن لجيأت بثىء ما أى به » 
ولا أقدم على(7) ما أقدم عليه ٠‏ 








من امقوية م 
البهود » وبؤكد ذلك قوله صلى الله عليه : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا الها عصموا متى دماءمم وأموالم إلابمقها وحسابهم على 
الله تعالى وهذا يدل على ماقا أن استحقاقه للمقوبة ممالائماق له بإقامة 
المدود علبها أو أن لا تقام » فهذء جملة ما يتملق به أبو على 
واعل أن النوبة إذا حملت بشرائطي(؟ كان تنكون ندنا على 
القبيح7') وعزما على أن لا يسود إلى أمثاله فى القبح لا يمتير فيه للوافاه» 
فول بشر ابن للمتمر وأحابه » لأن التوبة بذل9" الميد فى تلاق 
ما فرط منه حتى يصير به اللرء فى السكم كآنه لم يقمل ما قد 
بيوافى بها الأخرةف» . ييين ذلك ويوشحه ٠‏ 
بد الاعتذار » ومملوم أن للسى. إذا انر إلى اللناء 





تام ل ب أن تجرى عليه أحكام 


وإن كانت التوبة تلزمه لأمر يينه وبين الآدميين فإن الواجب عليه اندم 
والمزم أن يتلا ماوقع يمهده » نم إن نلا ما وقع منه يختاف » فإن كان 
راقع منه القتل فتلافيه هو أن بسلم نفسه إلى ولى الدم إن طالب بها ول ينف 
نه » وإن كان الواقع منه النصب فتلافيه هو أن يرد المصوب يميه إلى. 
احبه إن كان المين بأقي » وإن لم يكن فثله إن كان من ذوات الأمثال ٠,‏ 
ن كان من ذوات الق» هذا إن كان صاحبه حياء إن ل يكن فإ 
ورثته » فإن لم يكونوا فإلى الإمام » فابن لم يكن فإفى ١‏ 
المشور والركوات * 








» وما هذا 











أن نظير النوبه فى 9 
إليه اعتذار؟ صميع) سقط الذم الذى كان يستحقه من دون اعتبار للوافاة 
كذلاك0*) دويلا 
واعل أن من تزمته التوبة لا يخلو اله من أحد 
إما أن تيكون ذلك لأمر يينه وين الله تع » أو الأمر يتملق بالآدميين ٠‏ 
فإن كان ذلك الشى. 


وإ ن كان اقذى وقع منه كلام بوحش الفهر» فلا يخ اما أن يكون قد بلغ 
نىقصده بذلث السكلام أولم يبلغ , فإن بلشه لزمه الاعتذار الصحيح بمد الندم 
المزم » وإن لم ييافه كفاه الندم عليه والمزم ولا يحب أن يياقه ذلك ويعلنه 
فإن1» ذلك ابداء وحشة وهو فى إزالته! ؛ واتفصيل السكلام فى ذلك 





رين 





د مم 


5 


وقد وصل بوه الجلة مسائل تتملق يمضها بالتوبة وبمضها بالوعيد وفيره) 


من جماتها ‏ الصفائر هل تصير كبيرة باتضيام بعضها إلى بعش ؟ والأء 
فيه أنه بمتنع أن تصي ر كبيرة لأنه لافرق 





بين أن يسرق عشرة درام من 
اة » وبين أن يسرق فى دفمات إلى أن يقممه عشرة » فى أن 


غلفر به الإمام وعم ذلك من حاله قطم بده على سبيل الجزاء والتكال . 





ادقمة وا 


ومن ذاك » السكلام فى أن التكبائر هل17 يموز أن تصير كفر؟ ب 
الببش إلى البمش ‏ ولمل الأقرب أنها لا تصير كفرا. وإن انق بنظرا 
بعش فى مثل هذء الأعمار » فملوم أن صاب السكييرة وإن باخ فى ارئكا 
السكبائ كل مبلغ لم يبز اجراء”" أحكام التكفار عليه » فلولا أن اللكبائر 
لاتصي د كثرا بانضام البمض منما إلى البعض وإلا كان يجب ما ذكر نا 


ومن ذلك السكلام » فى هل بياخ اثوات طاءات أحدنا دا يصير »قاب 
التكبرة مكف فى جنبها والأعار هذه ؟ والأصل فيه أنه لا ياغ الأن سد 
فى الطاعة كل مبلغ وسرق بعده عشمرة درام من حرز على الشرائ. 
للمتبرة فإن الإمام يقلع بده على سبيل الجزاء والتكال » فلولا أن ما كان قر 
استحقه من الثواب لم بيلغ0؟؟ حدا يمير عقاب اللسرقة مكثر فى به , 
وإلا نان لايموز ذلك . 





(1) محذوفة من سس 0 أن يمرك ء فى سن 


0) يلق » فى بن 










30 


ومن ذقث ٠‏ السكلام فى هل يوز أن يباغ ثوا ب أحدنا ثواب بمض الأنبياء ؟. 
والأصل فيه أنه لا يموز ء والدليل عليه الجاع . 





ومن ذلك » السكلام فى هل بصح أن يل (!)أحدتا الس المكبيرة ‏ 
وقد تسكلمنا على ذا وبينا أ لايجوز» وإلا كان يكون السكاف مثرى 
يفملها لأنه لا ضرر قيواء فسكأن من عرفها بمينه3") قال 4 : اقعلما ولا ضرر 
عليك فيباء وذاث ما لايموز . فم هذا مامنممصية إلا ويجوز أن يكون كييرا. 
أو يموز أن يكون صني إذالم يكن هناك دلالة على أمبا من اللكبائر 


يملم أحدنا حال 





ومن ذا , التكلام فى هل يصمح 
الثواب والءقاب ؟ ولاخلاف فى أنه يصح أن بعلم كون الغير متحت لامقاب , 
فإنه إذا رآ يزى ويشرب انر وبسرق لابد من أن يقطع على أنه مستحق 
العقاب » وانما السكلام فى أنه هل بصح أن بم استحقاق ثواب .. والأصمل 
فى أنه لا طريق إلى ذلث من جية المقل وأا يلما » قن وجد فى حق بد 
الأشخاصدلالة سمميه على أنه. إأهل الجنة عل استةاقه لاثواب وإلا فلاء وعلى 
هذا نمام استحقاق اللائسكة والأثبياء الذواب » وسهذه الطريقة علدنا أن علي 
وفاطمة والمسن والحسين عليهم السلام من أهل الجنة . 

والسكلارى هل يصح أن نمل كون أنفسنا من أهل الثواب والمقاب كألخال 
فيا ذكرناء » إن من للمكن أن نقطم على استحقاقنا لامقوبة ولا يتكننا اقلم 
على استحقاقنا لثثواب وكوننا من أهل الجنة إلا مما . ولاخلاف فى هذا وإنا 
الكلاف فى عانه » فى اله الشيخ أأبو على فى علة ذلاث : أن العاريق إلى ذلك 
يب إلا عله يأن أدى ما وجب عليه ولا يل أنه أدى ما وجب عليه الآن 


نير فى استحقاق 








00 يعرف فى سن وقراء قيق 


مره - الأسرل اخنة) 


عمد 
إلافى الال الثانية ‏ وفى الال اثالث ا يم أنه هل أدى ما وجب عليه فى نك 
الحالة إلا بمدها فلا ينتهى إلى حالة يل ذلك من نقنهء فلهذا تمذر عليه الل 
باستحقاقه لاثواب وكونه من أهل الجنة وأبو هاشم يقول :إن كانت هذه المقة 
علة صحيحة فذلاك » و إلا الم مملومولا أعله» ولا مانع عنم من ذلك وسترى 
هذا اكلام فى غير هذا للوضع إن شا اله 





ومن ذلك» السكلام فى أن الإعا نهل يزيد زيتقص؟ وجملة ذلك أن للرجع 
بالإعان إذا كان إلى أداء الطاعات الفرائض منهأ والنوافل17" وإلى اججياب 
المقبحاثفإن ذلك مما يدخله الزيادة والنقصان بلا(" )إشكال» واقى يدل على أن 
الإمانبز بد وينةسقولهتءالى: ٠٠نم‏ اللؤمنون الدين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ 
الآية» وقوله تمالى : ٠‏ واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زالاته هدم 
إيمانا فاما الدين آمنوا ٠‏ الآ, نوه تعالى(؟) : « قد افلح المؤمنون » 
إلى قوله: «هم فيهااخلادون ٠‏ ووجه دلالته على ما ذ كرناء واضح 








ا 


ويدل عليه أيضا قوله صل الله عليه وس :8 الإمان بضع وسبعون خسلة1؟ 
أعلاهالك» كلة0*» أن لا إ4 إلا الله وأدنتها") إماطة الأذى عن الطريق » وقوله. 
على الله عليه وسل : « ببى الإسلام على مس شوادة أن لا إل إلا الله وأن “مدا. 
رسول اللهء وإقامة الصلاة ؛وإيتاء الزكاةءوصوم شور رمضان وححج 
وما يدل على ذلك" قوله صلى الله عليه :8 للم من سل الللمون من لسانه » 











ت الشهون) 








() والستن » فى سس 0 قلاء فى سن 

(6) محذوفة عنمل 52000 

زه أعلاه؛ فى سي (2) محذوفة من 

(0) وأداة ب في سي )بيت الله الحرام »فى سن 
ها فك أيشا » قاس 


000 





وقوله « للؤمن من أمن جارء بوائقه » وقوله : « لا إيمان لمن لا أمانة له » . هذه 
كلباما ترى تدلك على أن الإان ما ادعيناه » وكا تدل على ذلك فإنها تدل 


على أنه يزيد ويتقص 





ومن ذلك ء السكلام فى أن أحدنا هل يموز أ, إن 
تعالى ؟ والأصل فيه أنه يموز » بل لا يموز خلافه ؛ وقد خائفنا فى ذلك جماعة 
م نالسكرامية » وتحن ققد ذكرنا ما فيهذه الاذظ فى بابالإرادة » ويينا أن معنا 
قطم السكلام عن النفاذ» وقد يرد و برا به الشرط ولك فى نمو قول أحدنا 
أن أحج بيت الله إن شاء الله تعالى0!) » وأزور قبر الرسول إن شاء الله فإنه 
والحال هذه يمنى به الشرط ويكون المراد به إن سول الله تمالى لى ذلك ولطف 
لى فيه . فهذه جملة مأيمب أن يحصلفى هذا الباب . وإذ قد أنينا علىذلاك وفرغبا 
مه فإ تقلع عنده اكلام وحم به(" التكتاب . 


وأسأل الهتماى أن ينم أمورنا بالسنى » ويوققنا ير لدارين » ويرزقا 
نمم الدنيا والآخرة 9؟) وصل الله على ممد وآله(؛) الطيبين الأخبار الأبرار». 
الذين قضوا بالق وبه بمدلون» ولا حول ولاقوة. إلا الله امل المي وحسبنا. 
الله وتم الوكيل0" . 
كل نساغة وقرا 
تمامه إذكل من فضله وإنمامه يوم الثارثاء من شهر جمادى الأولى من شهور 





ول أنا مؤمن 





وتصحيساً محمد الله تعالى ومنه » فالحد لمن أعان على 


9 وشأل قاس 
(4) وعل آله وسل قاس 





من هت 
سنة ست وخسين وسبعائة » بخط مالكه أضعف عبيد الله وأحوجوم إلى 
رضاه ليست الذنوب » الراجى رحمة علام الغيوب قاسم بن عمد بن أحمد بن ملى 
ابن يحمى بن الحسين ٠‏ 

كان تمامه بالمشهد القدس المتصورى على سا كته السلام ٠‏ وصلى على عمد 


وله و20 5 


)١(‏ وف آخر لسخة ص ء الهم اغفر اسكاتبه ولالتك ولقارىء فيه ولواكا.هم وان 
دما لهم بالمزة ومجبيم الملدين وصلى الله عليه وسلم * 


تصوييات 
وهو 


رجاء الى القارىء الكريم أن يضح بعض الاخطاء المعايمية التى وردت فى الكتاب 
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